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: دمةــــــقــم

ون ـى الدیـا علـة نفقاتهـا وتغطیـاتهـیزانیـمویل مـي تـد فـدول الحدیثة تعتمـب الـك أن أغلـلا ش
ة ـینــة معـالیـة مـلال سنـا خـق أهدافهـوتحقیا ـة في القیام بوظائفهـة، لذلك فإن نجاح الدولـالعمومی
ب ـة، ویتطلـدار هذه السنـى مـة علـوارد مالیـه من مـلـى تحصیـت إلـا توصلـى مـف علـمتوق

ي ـة التـة والقانونیـة والبشریـادیـل المـن الوسائـة مـاد مجموعـوارد اعتمـذه المـى هـول علــالحص
.   ةـة للتنمیـا خدمـاقهـا وإنفـوارد وتوظیفهـالمذه ـار هـن استثمـا لا یمكـبدونه

ي ـا التمویلـلا عن دورهـرةَ، ففضـاصـات المعـي المجتمعـة فـة الأداة الرئیسیـر الضریبـتعتب
ل ـة في تعدیـعملها الدولـادي، إذ تستـاط الاقتصـى النشـر علـیـي التأثـة فـا أداة فعالـد أیضـي تعـفه

وإعادة توزیع الدخل ،ة التضخم أو الركودـمعالجلال ـمن خاديـوالاقتصي ـاعـل الاجتمـالهیك
وتحقیق أكبر قدر من الرفاهیة لمختلف فئات المجتمع، على الوطنيوالنهوض بالاقتصاد

.خلاف مصادر التمویل الأخرى التي لا تتمتع بهذه الخاصیة الهامة من المنظور الاقتصادي

ي ــــتـة الـــدیـاـــصـتــة والإقـــیـلـاـــمـات الــــات الأزمـــي أوقــر فــثـأكـر فــثـب أكـرائـة الضــر أهمیــتظه
ة ـــدانــلاستـجوء لــــلـف، ولأن الــیـعـي ضـــالـز مـركـي مـح فـــبـصـن تــة، أیـــمـة مرغــدولـا الــهـر بـــمـد تــق
هاـلالـقـا واستـــهــادتـــیــي ســـن فــــعـطـا یــــمــة، مــــدولـي الــي فـــاســــیـسـرار الـــقـن الـــرهـد یـة قـــیـارجــخـال
رائي ــــا الإجــــــهــقــي شــا فــــمــة، لا سیــیــعــریــشــتــا الــــهــتــانــرســز تــــزیــــأ لتعــــجــلــا تــادة مــدول عــإن الــف
دها ـقـفـي تــتـة الــیـبـریـضـغ الـالـبـمـم الـجـن حـان مـكـدر الإمقحدــل والــــیــلــقــتــدف الــهــي، بــــــردعــوال
ــرفــصــتـاورات والـــنـمـة الـــجـیـتـة نـــیـومـمـعـة الـــنـزیـخـال .    نـــیـفـلـكـمـن الـدد مـــعـة لــــــروعـــشـمـر الـــیـات غــ

أن دور الدولة في ضمان المساهمة في التكالیف العمومیة یتجلى من ،جدیر بالذكر

، إلا أن قیاس فعالیة الضرائب والرسومخلال القوانین والتنظیمات التي تصدرها لضمان تحصیل 
النظام الضریبي لا یتوقف فقط عند سن النصوص القانونیة، وإنما یتجلى في مدى تمكن الدولة 

أن یةبیضر دارة الب میدانیا، ومن أجل ذلك، وحتى یتسنى للإالضرائهذه من تحصیل مختلف
تقوم بدورها الفعال في الدولة من جهة، وأن لا تكون عبئا على المجتمع بعناصره المختلفة من 
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فقد عهد المشرع للإدارة الضریبیة باعتبارها سلطة إداریة أمر فرض وتحصیل هذه ،جهة ثانیة
امتیازات تلجأ إلیها عند مباشرتها لاختصاصاتها، وتمثل هذه تستأثر بعدة وجعلها ،الموارد

الامتیازات وسائل استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص، وترجع حكمة تقریر هذه 
الامتیازات إلى أن الإدارة أو السلطة الإداریة تبتغي دائما في مباشرة نشاطها المصلحة العامة  

امتیازات وسلطات المشرعرتب لهاللأفراد عند التعارض، فو تفضیلها على المصالح الخاصة
وأسالیب للوصول إلى المادة الخاضعة للضریبة ومن ثمة تحدید مقدارها بطریقة دقیقة، كما 

وأعطاها حریة واسعة في جمع الأدلة فرض التزامات تكفل الحفاظ على حقوقها واستیفاء دیونها
.قدار الضریبةوالبیانات ومناقشة المكلف للكشف عن م

علة تمتع الإدارة الضریبیة بامتیازات ووسائل استثنائیة وغیر مألوفة، هو سعیها إن 
لتطبیق القانون الضریبي وفق ما هو مقرر في القانون ولیس وفق ما یریده المكلفین، فالإدارة 

الإطلاعممارسة حق دفاتر وسجلات المكلفین، كما یمكنها التدقیق فيالضریبیة یمكنها 
والمؤسسات المالیة والبنوك، بل یمكنها الإنتقال إلى الأمكنة العمومیة لدى الإدارات الضریبي 

فلیس ، ومعاینة حالات التلبس الجبائيوممارسة حقها في إعادة التقویموإجراء معاینات میدانیة
ة علیهكل مطالب بالوفاء یملك الوعي الكافي الذي یجعله یقوم تلقائیا بآداء دیونه المستوجب

یعزفون عن القیام بواجباتهم تجاه الإدارة الضریبیة وتجاه المجتمع المكلفینبل إن العدید من 
أو القیام بزیادة منه، أو إخفاء جزء قدر المستطاع في الوعاء الضریبي تقلیل السواء عن طریق 

على عاتقهم لتقلیل حجم الضرائب التي ستقع النفقات المصرح بها والمبالغة في ذلك محاولة
نظام جبائي تصریحي حدیث، أین یقوم المكلفون بالإبلاغ عن ، خاصة في ظل لصالح الخزینة

.أوعیتهم انطلاقا من حسن نیتهم المفترضة حتى یثبت العكس

تعد المراقبة الجبائیة الفعل المقابل والضروري لهذا النظام، فهي تشكل وسیلة فعالة تضمن 
هة، ومن جهة أخرى لردع المكلفین وتحسیسهم بأن إدارة مصلحة الخزینة العمومیة من ج

الضرائب ذات حضور دائم، فضلا عن كونها مدعمة بقوة السلطة العامة التي تمنحها خاصیة 
الإلزام في تحدید الوعاء الضریبي وفرض الضریبة، فضلا عن تحصیلها بشتى الطرق سواء 

.   للدین الضریبيبالتحصیل الجبريعرف التي تالودیة أو عن طریق ممارسة المتابعات 
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ة ــي معرفــفري ــع الجزائــي التشریــة فــازات الإدارة الضریبیــامتیة موضوع ــة دراســرز أهمیــتب
يــون الضریبــــق القانــیــا لتطبــي سعیهــة فــلإدارة الضریبیــون لــرها القانــي یوفــات التــانــالضم
م ــــة تهــي فالدراســـــم، وبالتالــل سلیـــون بشكـــقانــذا الــق هــطبیــى تــــة علــیـبـریـدارة الضدرة الإــــذا قـوك

ل ـــبــن قـم مـة لهـــومـدود المرســى الحـــوف علـــا للوقــــة لهـــابعـة التــیـارجـح الخـوالمصالم ع ض
ــــال تصـــادى إبطــــــفـــتـــى تـــحتاوزهاـــدم تجــرع وعــــشـالم ل ـــوالتقلی،اءـــرف القضـــن طـــها مـــاتـــرفــ
.  نــــــیــفــلــكــمــع الــور مــــــتثد ــقي ــــــتــات الــــــــازعــالمندد ــعن ــم

ما للمكلفین بالضریبة لمعرفة الضمانات التي أقرها القانون إذن مهیعد هذا البحث
في حال تجاوز إدارة الضرائب للحدود المرسومة لها في استعمال الامتیازات المخولة لصالحهم

.لها كسلطة عامة، وبالتالي المحافظة على حقوقهم من الانتهاك

عتبر الامتیازات الممنوحة للإدارة الضربیبة وسیلة لتحقیق غایة مهمة، وهي كما ت
، كما أنها ضمانة لجمع كل أموال الدولة العمومیة من الضیاعالخزینة مواردالمحافظة على 

.لدى الغیر

أن الجزائر ومن أجل تغطیة عجز المیزانیة العامة  كون ،تبرز أهمیة هذا الموضوع أیضاو 
أهم موارد أموال الضرائب من فأضحت ،ارد خارج إطار الجبایة البترولیةأصبحت تبحث عن مو 

ومن ثمة فأي إخلال بها ،من صفة الدوریةإیرادات الدولة في الوقت الحالي، لما تمتاز به
بالتالــي المساس بالسیر الحسن للمرافــــق و یمكن أن یؤدي إلى الإخلال بالمیزانیة العامة للدولة

.والخدمات العامة المقدمة للأفراد

لسلك موظفي الإدارة ءالانتماهوإنما لاختیارنا لهذا الموضوع ولعل الدافع الرئیسي
، وبالتالي فلن نجد فرصة أكثر من هذا البحث للتعمق في الموضوع، ودراسته دراسة الجبائیة

من ذلك في الاستفادةأكادیمیة مفصلة، والتعمق فیه من أجل تطویر المعارف، ومحاولة 
. به واستثمارهوالاسترشادالمیدان العملي، 
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إلى تبیان هامن خلالسعىنا البحث والدراسة فهي تتلخص في أننأهدافبخصوصأما 
الضریبیة بشكل عام، سواء أثناء تحدید دین الإدارةالامتیازات والسلطات التي خص بها المشرع 

إبراز الضوابط والشروط التي یجب فسنحاولالضریبة أو أثناء تحصیل هذا الدین، وبالتالي 
لها، إذ تعتبر هذه على الإدارة الضریبیة أن تلتزم بها أثناء قیامها باستعمال الامتیازات المقررة

.الامتیازات في الحقیقة قیود على حریات الأفراد وحقوقهم

اصة ــخــة الــــعــیــبــطــى الــــرف علــعــتــى الــإلثــحــبــذا الــلال هــن خــماــضــى أیــــعــسنا ــكم
ــیــن غــزه عــیــیــمــة وتــــبــریــضــدین الــل ى موقف المشرع ــإلادــــنــبالاستك ــون وذلــــدیــن الــره مــ

. الجزائري مما سبق كله

زیادة نشر الوعي المساهمة فيالبحث إلىنحن نرمي من خلال ففضلا عن ذلك
الضریبي بین المكلفین بالضریبة ومحاولة تحیین موضوع البحث بالنصوص القانونیة الجدیدة 

. المتعلقة به

ارب ــــضــي تتــتــوال،ةــیــائــبــجــالإدارة الــف بــلــكــمــط الــربــي تــــتــة الــلاقــعــلن اــا مــــلاقــانطو 
نــــماــــهــلــابــقــیا ــومر، ــشــبــا الــهــاز بــتــمــي یــتــة الــیــانــا الأنــهــیــر فــــهــظــح وتــــالــصــمــها الــیــف
ب ــیــالــالأسل ــل كــي ظــفو ا،ــهــاتـقـفـة نــیـطـغـتـة لـیـالـمـوارد الــمــالنــمة ــدولــلــة لــاســات مــــاجــیــتــاح
ةـبـریـضـع الـن دفـص مـلـمـتـلـلةـبـریـضـن بالـیـفـلـكـمـن الـة مــحـریـرف شـن طـمةـثـدـحـتـسـمـل الـحیــلـوا
لإدارة الضریبیــــــة امـــدى فعالیـــــةيـة فـلـثـمـتـمـالةـیـالـكـالإشرزت ـد بـقـف، هاـن آدائـهرب عـتـوال

؟نــفي ظل الامتیازات والسلطات المخولة لها بموجب القوانی

ة ــــارســــمــمــا لــانونــا قـهـة لــولــخـمـة الــیـبــریـضـوق الإدارة الــة حقـوع، ودراسـوضــمــالــام بــــمــللإل
سلطتها تجاه المكلفین بالضریبة، كان لا بد من البحث أولا في امتیازات الإدارة الضریبیة في 

، سواء تعلق الأمر بسلطاتها في ممارسة الرقابة الجبائیة              )الفصل الأول(الضریبة تحدید دین
).نيالمبحث الثا( ، أو بسلطاتها في مجال بالبحث والتحري )المبحث الأول( 
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، فنوضح الطبیعة )يــــنـاــــثــــل الــــالفص(كما سنتطرق إلى امتیازات تحصیل دین الضریبة 
، كما نعرج على )ث الأولــــحــبــمــال(الخاصة للدین الضریبي وما یمیزه عن بقیة الدیون الأخرى 

، والتي نجد من ضمنها سلطة التحصیل )يـــانــثــث الــبحــمــال(آلیات تحصیل الدین الضریبي 
. الجبري للدیون الضریبیة التي تعد من أهم امتیازات الادارة الضریبیة 



الأولالفصل 

متیازات الإدارة الضریبیة في تحدید دین الضریبةا
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الفصل الأول

امتیازات الإدارة الضریبیة في تحدید دین الضریبة

كما المالیة للدولةالسیاسةالضریبة من أهم الأدوات التي یتحدد على ضوئها نطاقتعد
ومعالجة الأزمات والاجتماعیةالاقتصادیةتعتبر وسیلة فعالة تمكنها من التدخل في الحیاة 

الأهدافتحقیقعلىیقتصریعدلمدور الدولة لأن، الاقتصادیةختلالات المالیة والا
انتقلت من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة وعلى فهذه الأخیرة ، فحسبالاقتصادیة والمالیة

تمثل لضرائبحت اأصبیثح،الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیةمیع الأصعدة سواءج
1.الاجتماعیةوالعدالةوالتنمیةالاقتصاديفي الاستقرارالدولةأهدافلتحقیقكبیرةأهمیة

الجزائري من تضخم وتراجع في معدلات النمو أدى إن الإختلالات التي عرفها الإقتصاد
عمیقة علیه بهدف تإدخال تعدیلاتم و بالسلطات إلى إعادة النظر في هیكلة النظام الضریبي،

فإنه یمنح وعلى اعتبار أن النظام الضریبي في الجزائر نظاما تصریحیا زیادة إیرادات الدولة،
یلهم ونشاطاتهم الحقیقیة من تلقاء أنفسهم، انطلاقا الحریة للمكلفین بالضریبة بالتصریح بمداخ

من شعورهم بالمسؤولیة ووعیهم بأهمیة مسؤولیة كل فرد منهم في تمویل النفقات العامة وبالتالي 
بل تتوسع حریة المكلف إلى اختیار نوع النظام الضریبي الذي یود تحمل الأعباء الضریبیة، 

الانتقالأو الجزافينظام الضریبي، فهو مخیر بین الخضوع إلیه في طریقة تحدید الوعاء ال
2.الربح الحقیقينظام إلى

فيالرقابة الجبائیةتفعیلطریقعنالضریبيالتحصیلتنمیةفيالجبائیةالإدارةبلال، دورشیخي، الرحمانعبدمغاري- 1
.29ص ،2013جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ،02،العدد مجلة الدراسات الجبائیةالجزائر

2020لسنة التكمیليالیةمالقانونضمن یت،2020جویلیة 04مؤرخ في 07-20من قانون رقم27انظر المادة -2
.2020جویلیة 04بتاریخ ، صادر33عدد ج . ج. ر. ج
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بواجباتهم هموالتزامة بمدى استجابتهممرهونیح ر لمكلفین في التصالحریة الممنوحة لف
تساهم في التقلیل من في نظر شریحة واسعة من المكلفین فإن الضریبةغیر أنه الضریبیة، 

الإدارة الضریبیة أنمن یعتقد ل هناكب1،یننسبة الأرباح وتؤثر سلبا على المركز المالي للمكلف
فتم الإهتداء إلى ،2المكلف من مقابل مباشر لذلك شیئادون أن یستفیدتجبي الأموال بالإكراه

تعتبر من أهم أجهزة مكافحة الغش التي و ،3مواجهة المكلفینفكرة ممارسة الرقابة الجبائیة في 
.غیر المشروعةالظواهروالتهرب الضریبي وتعمل على الحد من انتشار هذه 

لسلطات الإدارة الضریبیة في ممارسة الرقابة الجبائیة وعلیه سنتطرق في هذا الفصل
في الضریبیةسلطات الإدارةدراسة فسنخصصه ل)المبحث الثاني(أما، )المبحث الأول(
.بحث والتحرياال

، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول دور الرقابة الجبائیة في كبح ظاهرة التهرب الضریبيالیاس قلاب ذبیح، -1
. 2ص ، قالمة، 1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في شعبة زناتي فریدة، العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب، -2
2012- 2011الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، 

.3ص 
انون، فرع عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق-3

.  27ص القانون العام، تخصص تحولات سیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، د ذ س،



متیازات الإدارة الضریبیة في تحدید دین الضریبةاالفصل الأول 

8

المبحث الأول

سلطات الإدارة الضریبیة في ممارسة الرقابة الجبائیة

لا شك أن إیرادات الضریبة تعد من أهم الموارد، إذ تشكل حصیلة الضریبة خصوصا 
دات الضریبیة التي ینبغي على كل مكلف الإلتزام بآدائهااضریبة الدخل الشطر الأكبر من الإیر 

ویتبعون في لمصلحة الدولة، بالمقابل یسعى العدید من المكلفین للتهرب من آداء دین الضریبة
ستغلال الثغرات الجبائیة القانونیة التي تمكنهم یسعون لامختلف الأسالیب والطرق و سبیل ذلك 

وازن من شأنه التأثیر سلبا على الخزینة العامة، والمساس بتالأمر الذي1،هامن التهرب من دفع
.  النظام الجبائي والمالي في الدولة

تلعب الإدارة الضریبیة دورا هاما في مراقبة مدى التزام المكلفین بالقوانین الجبائیة وآدائهم 
تضمن وامتیازات استثنائیة تجاه المكلفین لواجباتهم الضریبیة، إذ خولها القانون صلاحیات هامة 

لتأكد بدءا من ا،تجاوز قد یصدر عن المكلفین بالضریبةالرقابة الصارمة والمتابعة الآنیة لكل 
من مدى صدقیة التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرفهم، والتي من ورائها یتم كشف كل 

. الإغفالات والتجاوزات التي یمكن أن یستعملها المكلف سواء بقصد أو بغیر قصد

ا، وبحسب طبیعة الشخص تتخذ هذه الرقابة عدة أشكال وذلك بحسب الهدف المرجو منه
قبل التطرق لسلطات الإدارة الضریبیة و 2،المكلف بالضریبة، وكذا نوع الضریبة الواجب تحصیلها

تبیان أشكال ثم )مطلب الأولال(لرقابة الجبائیة لمفهوم في مجال الرقابة الجبائیة، یتوجب تقدیم 
. )ثانيالمطلب ال(دة في النظام الجبائي الجزائري المعتمالرقابة الجبائیة

ـــــــل الضریبي خلال الفتـــة في تفعیل عملیة التحصیـــرؤوف، دور الرقابة الجبائیــــخلوفي سفیان، بوجریو عبد ال-1 رةـ
05، المجلد 01، العدد مجلة میلاف للبحوث والدراساتدراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة میلة، ،) 2010-2014(

.   196ص، 2019المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، جوان 
، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول قدرة التحقیق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائیة في الجزائرسعاد مالح، - 2

.3ص، قالمة، 1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي 
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مفهوم الرقابة الجبائیة: المطلب الأول 

النظام الجبائي الجزائري كأغلب أنظمة بلدان العالم مبني على حریة التصریح للمكلف إن 
فهي الوسیلة الأكثر بمداخیله، فجاءت الرقابة الجبائیة لتفحص وتتأكد من هذه التصریحات، 

ترمي إلى تحیید أي محاولة غش و 1ین،نجاعة للكشف عن موطن الغش والتهرب الضریب
.ممارسة سلوك من شأنه أن یسمح للمكلف بالضریبة من عدم التقید بالإلتزامات الضریبیةأو

تعریف لهذه تقدیموأهمیتها ینبغي أن یتم بعد الرقابة الجبائیة الحدیث عن مفهوم إن 
التي تسعى الإدارة الضریبیة إلى تحقیقها من وراء هدافوتحدید الأ، )الفرع الأول(الرقابة 

.)الفرع الثاني(ممارسة هذه المكنة 

تعریف الرقابة الجبائیة: الفرع الأول 

مصطلح الرقابة بشكل عام من المفاهیم التي لها مكانة هامة في المجال الإداري یعد 
ر من أهم الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة وتمارسها على مختلف بوالسیاسي لأیة دولة، وتعت

وتصویب هیئاتها ومصالحها لا سیما المحلیة منها من أجل ضمان التطبیق السلیم للقانون،
هذه الرقابة حیز خاص، وتمارسها فقط لأما في المجال الجبائي فإن ،الأخطاء المحتملة الوقوع

. 2لها هذا الحق في ممارستهاق ا ج یة، والتي خول هیئة محددة، وهي الإدارة الضریب

وخبراء المحاسبة والمالیة من ،بین خبراء القانون من جهةالجبائیة لرقابة یختلف تعریف ا
بینالمساواةلضمانالضروریةالوسیلة(:أنهاعلىفقد عرفتها م ع ضأماجهة أخرى ،

، مداخلة ملقاة في فعالیة الرقابة الجبائیة في الحد من الغش الضریبي بالإشارة إلى حالة ولایة البلیدةناصر شارفي، - 1
1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28لتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي إطار الم

.، د ذ صقالمة
بین حتمیة الحفاظ على موارد الخزینة العمومیة وضرورة حمایة حقوق المكلفین : محمد قلي، فهیمة بلول، الرقابة الجبائیة-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي 06، العدد ات القانونیة والإقتصادیةمجلة الإجتهاد للدراسبالضریبة، 
.150ص، 2018بتمنراست، 
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منافسةلتحقیقالفعالةالأساسیة والشروطمنشرطاتشكلوالضریبة،دفعفيالأفراد
1.)المؤسساتبینعادلةشریفة و

معیتلاءمبماالمحاسبیةالكتاباتمحتوىتشخیصهي(:بأنهاكما تم تعریفها أیضا 
2.)المقدمةالتصریحاتوالإثباتمعالمحتوىهذامنالتحققوالجبائيالقانون

الوسیلة التي تمكن الإدارة هي : ( الجبائیة كالأتيفقد عرفت الرقابة في الفقه الفرنسيأما 
الضریبیة من التحقق بأن المكلفین بالضریبة ملتزمین بآداء واجباتهم، كما تتولى تصحیح 

3.)الأخطاء المكتشفة

الوعاءشمولمنالتحقق(:بأنهاقد عرفت أیضافإنهافضلا عما سبق من تعاریف،
العناصرلهذهالمالیةالقیمصحةومنللضریبة،الخاضعةالعناصرلكافةللممولالضریبي

فيالنظرعندأوالضریبةدینتحدیدعندسواءللممولالماليالمركزحقیقةمنالتأكدو 
4.)إسقاطها

إذامماالتحققعلىتقوم(:أنهاعلىإلى الرقابة الجبائیة فایولالاقتصاديتطرق كما
أماالمقررة،والقواعدالصارمةوالتعلیماتالمرسومةللخطةوفقاشيء یسیركلكان

5).تكرارهاومنعتقویمهاأجلمنالخطأأوالضعفنواحيفهي تبیانموضوعا

مصالح عملیة إجرائیة تقوم بها(:أنهاف الرقابة الجبائیة یجدیر بالذكر أن من بین تعار 
الإدارة الضریبیة في حالات معینة ، عندما یتم الشك في تصریحات المكلف بالضریبة

ـــالمكلفیمیثاقض،عوزارة المالیــــــة، م-1 ــــالجبائیةــــللرقابنــــالخاضعیةـــــبالضریبنـــ . 5، ص 2006منشــــــورات ة،ــ
2- Ahmed Hamimi , L’audit comptable et financier , Edition Berti , Algérie , 2001, p 172.
3- Claude laurent, Contrôle fiscale, la vérification personnelle, bayeusaine, France, 1995, p 13.

.222ص،1999الإسكندریة،الجامعیة،الدارد ذ ط، الضریبیة،النظمدراز،المجیدعبدحامد-4
الثقافة، الأردن دارمكتبةد ذ ط،الحكومیة،الأجهزةعلىالمالیةوالإداریةسحیمات القبیلات، الرقابة،سلیمانحمدي-5

.13ص،1998
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وأن ممارسة هذه الرقابة بجب أن یتم في إطار احترام مختلف الإجراءات المنصوص علیها في 
.1)قانون الإجراءات الجبائیة، وذلك تحت طائلة بطلانها

لقول أن الرقابة الجبائیة هي الآلیة القانونیة التي من خلال التعریفات السابقة یمكن ا
تستعملها الإدارة الضریبیة دون غیرها في ترجمة امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها من 

لضمان عدم تهرب المكلفین بالضریبة من التصریح ،أجل مراقبة تصریحات المكلفین بالضریبة
. مبما هم ملزمین من تسدیده من ضرائب و رسو 

أهداف الرقابة الجبائیة:الفرع الثاني

تتنوع أهداف الإدارة الضریبیة في الجزائر في مجال الرقابة الجبائیة من الحفاظ على 
تحسین الخدمات المقدمة للمكلفین، وتسریع آجال معالجة الملفات و ،مصالح الخزینة العامة

.2ضر الجبائيحویحث على التبما یحافظ على مبدأ المساواة الجبائیةالجبائیة

إن آلیة الرقابة الجبائیة لیست غایة في حد ذاتها، وإنما وسیلة تلجأ إلیها الدولة لضمان 
فضلا عن،)ثانیا( اقتصادیة أخرى و ، )أولا( أهداف إداریة من ضمنهامتعددة، تحقیق أهداف

).ثالثا( الأهداف الاجتماعیة 

للرقابة الجبائیةةالإداریالأهداف:أولا 

محتوىمنللتأكدالإدارة الجبائیةتستعملهاقانونیة إداریةأداةالجبائیةالرقابةتعد 
الإثباتاتمعهذا المحتوىمنوالتحقق،الجبائيالقانونبهیسمحبماالمحاسبیةالكتابات

:ما یليعن طریقةف الإداریاهدتجسد الأتو المقدمة،والتصریحات

.151ص، المرجع السابقمحمد قلي، فهیمة بلول، -1
)       و توجهات استراتیجیةنقاط مرحلیة:الرقابة الجبائیة( ، )م ع ض: لنشرة شهریة(، م ع ضرسالة وزارة المالیة، -2

10/07/2020:الاطلاعتاریخ ، https://www.mfdgi.gov.dz.: نقلا عن الموقع، 01، ص2012، 64:قمعدد ر 
.21:00: الساعة
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للقوانینللمكلفینالمالیةالتصرفاتمختلفومسایرةمطابقةمدىمنالتأكد-1
المسؤولیةمبدأعلىالجبائیةالرقابةتركزالأخیرةهذهسلامةعلىوحرصالذاوالأنظمة،
منللتهربیمارسونهامخالفاتأوانحرافاتأیةعنبالضریبةالمكلفینلمعاقبةوالمحاسبة

علىتساعدالتيالقانونیةكشف الثغراتفيالرقابة فتساهم،1الجبائیةمستحقاتهمدفع
. القانونیةالنصوصسد هذه الثغرات عن طریق ومحاولةالضریبةمنالتملص

فشلأولنجاحمؤشرتشكلالتيالدولة،خزینةالجبائیة التي تمولالمواردحمایة-2
.بهاكلفتالتيالمهمةفي تحقیقالجبائیةالإدارة

الكشف عن حالات الغش الضریبي أو محاولة فعل ذلك، من خلال تحدید نطاق-3
سواء عن طریق تسلیط عقوبات و مجال الغش، قصد منع وقوعه أو المعاقبة على ارتكابه

2.جبائیة أو جزائیة

تقدمهاالتيالمعلوماتخلالمنالضریبةللإدارةهامادوراالجبائیةالرقابةتؤدي-4
والتجاوزاتالأخطاءكشفبواسطةوهذاالمردودیةزیادةفيوكبیرملفتتساهم بشكلوالتي
لاتخاذذلكعنالناجمةالآثاروتقییم،والإحصائیاتالحقائقمعرفةفيتساعدهاالتي

الجبائیة، من خلال تعزیزها بآلیات تنظیمیة و قانونیة تساعد في سیاستهافيالسلیمةالقرارات
ما أصبح أو،ومد جسور الثقة والتعاون بینها وبین المكلفین بالضریبة،مردودیتهاتحسین 

.یصطلح علیه بالشریك الاقتصادي الذي یعتبر محور كل هذه العملیة 

تحسین جودة ومصداقیة التصریحات الجبائیة المكتتبة، وزیادة الوعي الجبائي لدى -5
.المكلفین بالضریبة

، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول النظام الجبائي الجزائريالداخلیة في أهمیة الرقابة الجائیةبولحبال أسماء، - 1
.12ص ، قالمة، 1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي 

بوداودالشركة الجزائریةمكتبة،1ط،ةمحلولتمارینمعالمؤسساتجبایةفيمحاضراتأوسریر،منورحمو،محمد-2
.202، ص 2009الجزائر،
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للرقابة الجبائیةةدیف الاقتصااهدالأ: ثانیا

العمومیة منالأموالعلىالمحافظةإلىالجبائیة من الناحیة الاقتصادیةالرقابةتهدف
الزیادةتساعد علىبدورها التي و ،ضریبیةحصیلةأكبرلضمانوحمایتها، الضریبيالتهرب

كما تساهم،للمجتمعالإقتصادیةمما ینجم عنه الرفاهیةالعاملإنفاقلالأموال المتاحةفي
رادات الخزینة العمومیة وتوفیر یالوطني من خلال زیادة إالاقتصادالرقابة الجبائیة في إنعاش 

لمجالاو الاقتصاديالمجالبینوالكبیرالمتواصلللتناغمبالنظروهذارؤوس الأموال،
1.الضریبي

إلى معرفة الوضعیة الحقیقة والمراكز المالیة أیضاالآلیة السالفة الذكر كما تهدف
، فضلا عن سهولة عملیة ء تكون أقرب للعدالةاتحدید الوعأن عملیة للمكلفین بدقة، بحیث 

.الإحصاء والتقییم التي عادة ما تباشرها مصالح الضرائب

للرقابة الجبائیةةالاجتماعیفاهدالأ:ثالثا 

تحقیق العدالة الإجتماعیة بصفة عامة فيالجبائیةللرقابةة الاجتماعیفاهدالأتتمثل 
ولا یتأتى هذا إلا عن طریق وقوف جمیع ،والعدالة الجبائیة بشكل خاص بین المكلفین بالضریبة

صورهابمختلفالمكلفانحرافاتومكافحةمنع، و 2المكلفین على قدم المساواة أمام الضریبة
وكل ما من شأنه أن یكون ملاذا ،التهرب الضریبي، الإهمال،التلاعبالغش، التحایل، مثل،

وتعزیز الثقة بین المواطن و الدولة من خلال إدارة ،3للمكلف للتخلص من آداء الضریبة
.تجسد فكرة ممارسة السلطة العامةالضرائب التي تعتبر جهازا من أجهزة الدولة التي 

، كلیة ونقودمالیةفرعالتسییر،علومفيالماجستیرشهادةلنیلالجزائر، مذكرةفيالجبائیةالرقابةفعالیةنوي،نجاة-1
.63، ص 2003/2004الجزائر، جامعةالعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

، الجزء الثاني11العدد، جامعة الجزائر ،مجلة بحوثي، الرقابة الجبائیة وضمانات المكلف بالضریبة، و وفاء شیعا-2
.288ص،2017جوان 30
.90ص زناتي فریدة، المرجع السابق، -3
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أشكال الرقابة الجبائیة : المطلب الثاني 

التي تلجأ إلیها إدارة الضرائب من أجل اتخاذ إجراءات المراقبة بالنظر إلى تختلف الطریقة
عدة معطیات، وحسب طبیعة التصریحات التي یقدمها المكلف بالضریبة، إذ لها الحریة المطلقة 

فإذا ، 1في اختیار الإجراء الرقابي المناسب شرط عدم مخالفة القواعد والمراحل المحددة قانونا
الضریبیة تهدف إلى محاسبة المكلف بالضریبة، أو أن التحقیق یمس بوضعیة كانت الإدارة

الشخص الطبیعي أو ینصب على كل الضرائب فإن التحقیق المحاسبي هو الأنسب في هذه 
، أما إذا كانت الإدارة بصدد فحص دخل المكلف، أو أن التحقیق مخصص للضریبة 2الحالة

.نا هي التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملةعلى الدخل الإجمالي، فإن أنجع آلیة ه

تعد وسیلة للإدارة الجبائیة للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى الجبائیةن الرقابةإ
إلى التقسیمات التي وضعها خبراء القانون ، و ق ا جوبالعودة إلى ، بها في اقتراحات المكلفین

:من الرقابةوخبراء المحاسبة نجد أن هناك نوعین 

الرقابة الجبائیة المعمقة، و )الفرع الأول(الرقابة الداخلیةوتسمى الرقابة الجبائیة الشاملة
.) الفرع الثاني(الرقابة الخارجیةوتعرف ب

)الرقابة الداخلیة( الرقابة الجبائیة الشاملة :الفرع الأول 

التي تمارس من قبل الإدارة الضریبیة، حیث الرقابةأنواع عد هذه الرقابة أبسط نوع من ت
، عكس الأنواع الأخرى من الرقابة الضرائبإدارةتسمى رقابة داخلیة كونها تتم داخل مكاتب
وتكون بناءا على الوثائق الموجودة بحوزة مفتشیة التي تتطلب تنقل الأعوان خارج المكاتب، 

.153صفهیمة بلول، المرجع السابق، ، محمد قلي-1
عبد الرزاق ، ضمانات المكلف بالضریبة أثناء خضوعه للرقابة الجبائیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة غضیفي-2

2014- 2013الماستر في الحقوق تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
.35ص
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بالضریبة الذین ینشطون داخل اختصاصها المكلفة بضمان تسییر ملفات المكلفین الضرائب 
.الإقلیمي

)  أولا(شكلیةإما رقابة: تنقسم إلى نوعین من الرقابةالداخلیة أو الشاملة الرقابةإن 
.)ثانیا( الوثائقعلىرقابةأو

الشكلیة الرقابة:أولا

لتصحیح ئیةالجباالمصالحبهاتقومعادیةسنویةعملیةإن الرقابة الشكلیة عبارة عن 
بهاتقومللرقابةتمهیدیةعملیةوتعتبرالمكلفین،تصریحاتعلىالملاحظةالمادیةالأخطاء
منبالضریبةیقدمها المكلفالتيالتصریحاتمراقبةطریقعنالضرائبإدارةمصالح
بالبساطةالرقابةهذهالتصریحات، وتتمیزهذافيأخطاءوجودمدىأوصحتهامدىحیث
حالةفيالأخطاءتصحیحوتوقیع المكلف أووختمالجبائیة،الهویةمنللتأكدفقطتتملأنها

1دون إجراء أیة مقارنة بین ما تحمله من معلومات وتلك التي تحوزها الإدارة الجبائیةوجودها

تقدیموطریقةالجبائيالنظامفهمعلیهمیصعبالذینللمكلفین المبتدئینبالنسبةخاصة
تحت 2ق ا جمن18/1المادة فيالرقابةا النوع من هذعلىتم النصوقدالتصریحات،

وذلك في الباب الأول من الجزء الخامس المتعلق بإجراءات مراقبة ،)مراقبة التصریحات(عنوان 
التصریحات والمستندات المستعملة تراقب الإدارة الجبائیة(: والتي تنص على مایليالضریبة

لفرض كل ضریبة أو حق أو رسم أو أتاوة، كما یمكنها أن تمارس الرقابة على المؤسسات 
والهیئات التي لیست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت 

ائیة بناءا على طلبها طبیعتها، یتعین على المؤسسات والهیئات المعنیة أن تقدم للإدارة الجب
.)الدفاتر والوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیها

، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول الرقابة النظام الضریبيدور الرقابة الجبائیة في حمایة منى مقلاتي، -1
. 4ص، قالمة، 1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28الجبائیة في الجزائر المنعقد یومي 

عن طریق جمع عدة مواد كانت منشورة ضمن قوانین ضریبیة مختلفة، وهو 2002دث قانون الإجراءات الجبائیة سنة استح-2
.09:15: ، الساعة06/07/2020:الاطلاعتاریخ ، المرجع السابق،https://www.mfdgi.gov.dz.: تاح على الموقع م
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على مستوى مفتشیات الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة تتم هذه الرقابة 
صدق تصریحاتبعدمالضریبیةالإدارةمصالحت شكحالةوفيهاإتمامبعد، و النشاط
بإقرارسواء،قرارهااتخاذأجلمنأخرىائقوثوأتوضیحاتتقدیممنهتطلبالمكلف،
1.المستنداتوهي مراقبةالثانیةللمرحلةالانتقالوبالتالي،اصحتهعدمأوالتصریحاتصحة

المحاسبیةالوثائقعلىبةارقال:  ثانیا

مفتشیةبمقرأي،المكاننفسفيتتمأنهافيالشكلیةالرقابةمعالرقابةهذهتتفق
والحساباتالمعطیاتتفحصیتمأنهالثانيالنوعهذایمیزماأنإلاالمختصة،الضرائب

المكلفقدمهاالتيالمعلوماتبینالتوافقمنوالتحققبالضریبةالمكلفیقدمهاالتي
والتجانسالترابطمدىبدراسةالمعنيالمفتشیقومكماالمعلومات،بهذهالمتعلقةوالوثائق

.الماضیةبالسنواتمقارنةالتصریحسنةفيالمقدمةالأرقامبین

یمكن للإدارة الضریبیة أن تطلب من المكلفین تزویدها بالدفاتر والوثائق والمستندات 
حالاتوفي،كتابیةوتبریراتتوضیحاتطلبكما یمكن لها المحاسبیة التي یحوزونها،

هذهتقدیمرفضإذالكنشفویة،توضیحاتوطلبالمعنيالمكلفاستدعاءیتمقدخاصة
لأن التوضیحات،لتقدیمكتابيطلبلهیرسلأنالمختصالمفتشعلىیجبالتوضیحات

نزاعنشوبحالةفيالإجراءلهذاالمفتشمخالفةعدمعلىالدلیلهوالكتابيالطلبهذا

.2وملاحظاتهتبریراتهلتقدیمیوما30عنتقللامدةللمكلفوتمنحالمستقبلفي

. 19ص ،2012، الجزائرللطباعة والنشر،الهدىدار، ذ طدالضریبي،والنزاعالمحاسبيالتحقیقالرزاق،عبدعباس-1
.المرجع السابق، ا جقمن 19انظر المادة -2
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:    لا یمكن أن تخرج الرقابة على الوثائق على إحدى الأهداف التالیةعموما

.اكتشاف الأخطاء في الحسابات والمعدلات إن وجدت-1
.عرفة الوضعیة المالیة للمكلفین عن كل سنة نشاطم-2
مدى توافق المعلومات المقدمة من طرف المكلف ضمن تصریحاته مع ما توافر لدى مراقبة-3

.الإدارة الضریبیة من معطیات
إمكانیة تقدیم مفتش الضرائب لتوضیحات وطلب تبریر لكل نقطة غیر واضحة ضمن -4

.تصریحات المكلفین
.1في إطار هذا النوع من الرقابة یتم إدراج قائمة من المكلفین المعنیین بالتحقیق المعمق-5

الرقابة الخارجیة: الفرع الثاني 

بخلاف الرقابة الداخلیة، فإن الرقابة الخارجیة تتمثل في التدخلات المباشرة لفرق المحققین 
وتهدف هذه التدخلات للتأكد ،2الضریبةالتابعین للإدارة الضریبیة بأماكن تواجد نشاط المكلفین ب

الإطلاع المیداني على خلالمن التصریحات المكتتبة من طرف المكلفینمن صحة ونزاهة 
هرب أیة عملیات للتكشفلالمختلفة وتبریراتها اللازمة، في محاولة ثائق والسجلات والدفاترالو 

.3أو الغش الجبائيالضریبي 

آیت بلقاسم لامیة، آلیات وإجراءات الرقابة الجبائیة في الجزائر ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة تخرج -1
2014-2013ةلنیل شهادة ماستر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والمالیة وعلوم التسییر، جامعة البویر 

.51ص
صادرة عن المدیر العام للضرائب، تبین ) بطاقة مهنیة(یجب أن یستظهر المحقق عند مباشرته لمهمته بطاقة انتداب -2

وذلك للیمین القانونیةالمؤدین معلوماته الشخصیة، فضلا عن رتبته المهنیة، ولا تمنح هذه البطاقة إلى للموظفین قید الخدمة،
لعمال بایتضمن القانون الأساسي الخاص ،2010نوفمبر29مؤرخ في ال299- 10من المرسوم التنفیذي رقم 05طبقا للمادة 

.    2010دیسمیر 05، صادر في74عدد ج . ج. ر. جیة، الجبائدارة التابعین للأسلاك الخاصة بالإ
.6ص سعاد مالح، المرجع السابق، -3
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الخارجیةالرقابةطة التقدیریة في اختیار ممارسة إحدى أنواع یعود للإدارة الضریبیة السل
المعمقالتحقیقأو ) ثانیا(المصوبالتحقیق، أو )أولا( المحاسبةفيالتحقیقإما في المتمثلة 

: 1)ثالثا(الشاملةالجبائیةالوضعیةفي

التحقیق المحاسبي : ولا أ

التي تهدف إلى المراقبة بعین المكان یعرف التحقیق المحاسبي بأنه مجموعة العملیات
المعطیات الواقعیة ببعضنها معن طریق تقریب البیانات الصادرة لمحاسبة مؤسسة معینة،

المادیة المتحصل علیها بعد البحث، سواء داخل المؤسسة أو خارجها، بهدف مراقبة صحة 
الرقابة هي ضمان وصدق التصریحات المكتتبة وضمان تصحیحها إن أمكن ذلك، إن غایة 

2".إصدار وإعادة إصدار الضرائب والرسوم المتملص منها

المحاسبیةالمعلوماتحجمإلىبالنظرمعمقاتحقیقاالمحاسبةفيقیقحالتیعتبروعلیه 
بمسكوالملزمینالمعنویینالطبیعیین أوالأشخاصعلىیتمأنهكمافیها،یدققالتي

وعلىالمكان،عینفيإلاالتحقیقهذاتمارسأنالجبائیةللإدارةیمكنولامحاسبة
هذا3مسكهاالتجاريالقانونفرضالتيالمحاسبیةوالوثائقالدفاترمسكإلزامیةالمكلفین

لهمالذینالإدارةأعوانطرفمنإلاالتحقیقمباشرةیمكنلاجهة أخرىومنجهة،من
لحفظالمستعملالسندأوالوسیلةكانتمهماالتحقیقیمارسكما،4الأقلعلىمراقبرتبة

المراقبةتشملأنیمكنالآلي،الإعلامأنظمةبواسطةممسوكةالمحاسبةكانتفإذاالحقوق،

.32صعبد الرزاق ، المرجع السابق، غضیفي-1
مداخلة ملقاة في -حالة الجزائر-نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمة  ولهي بوعلام، - 2

سطیف ،باسإطار الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والإقتصادیة الدولیة والحكومة العالمیة، منعقدة بجامعة فرحات ع
.   7ص، 2009الجزائر، أكتوبر 

ج. ج. ر. ج، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في59- 75من الأمر رقم09و08انظر المواد -3
.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19الصادر في ،101عدد

. سابقالمرجع ال، ق ا جمن 20/2: انظر المادة-4
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فيمباشرةغیرمباشرة أوبصورةتساهمالتيوالمعالجاتوالمعطیاتالمعلوماتمجمل
1.الجبائیةأوالمحاسبیة النتائجتكوین

داخل مكاتب الإدارة فالتحقیق المحاسبي یتم بعین المكان ولیس بناءا على ما سبق 
یهدف إلى معرفة مدى صدق تصریحات المكلف من عدمها، وتقوم هذه الرقابة الضریبیة، و

على إجراء المقارنات بین تصریحات المكلفین وبین الوثائق المحاسبیة الموجودة في مكان 
هذا النوع من الرقابة قد ینجر عنه فرض ضرائب تكمیلیة ضد ممارسة النشاط، كما أن 

.2لمكلفا

التحقیق المصوب في المحاسبة: ثانیا

32008ةلسنالتكمیليالمالیةقانوناستحدثالضریبی،الرقابةجهازتقویةعملا على
،المحاسبةفيالمصوبالتحقیقفيویتمثل ، فعالیةكثریعد الأالرقابةمنجدیدشكل

لسنةالمالیةقانونمن26المادةبموجبالمعدل،ق ا جمكرر من20المادةفيوالمقنن
المكلفینمحاسبةفيمصوبتحقیقإجراءالجبائیةالإدارةلأعوانیمكن(:كما یلي2014

متقادمغیرمنهالجزءكاملة أولفترةالضرائب،منأنواععدةأولنوعبالضریبة
كذلك التحقیقویتمجبائیةسنةعنتقللمدةمحاسبیةمعطیاتأوعملیاتبمجموعةأو

طرفمنتم إبرامهاالتيالاتفاقیاتأوالمستنداتصدقفيالجبائیةالإدارةتشككعندما

الجزائرهومةدار،3ط )الأنظمة الجبائیة، الرقابة الجبائیة، المنازعات الجبائیة: (ق ا جشرحفيالوجیز،العیدصالحي- 1
.37ص ، 2008

.36صعبد الرزاق غضیفي، المرجع السابق، -2
42عددج،. ج. ر. ج، 2008تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی، 2008جویلیة 24المؤرخ في 02- 08الأمر رقم -3

. 2008جویلیة 27صادر في 
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التجنبإلىتهدفبنودطریقعنللعقدالحقیقيالمضمونتخفىوالتيبالضریبةالمكلفین
1.)الجبائیةالأعباء أو تخفیض

ینصب على جزء من المحاسبة كأن یكون مقتصرا المحاسبةفيالمصوبفالتحقیقإذن
على نوع معین من أنواع الضرائب التي تحدد على أساس المحاسبة، ولا یجوز فیه سوى مراقبة 

التسلیم المرتبطة أوكالفواتیر والعقود ووصول الطلبیاتأو طلب وثائق عادیة توضیحیة فقط، 
حقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالتحقیق، ولا یجوز بأي حال من الأحوال فحص بال

. 2معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضریبة

فيالتحقیقعنیختلفالمحاسبةفيالمصوبالتحقیقأنالقولیمكنومنه
نوع فحصعلىیقتصرالمصوبالتحقیق، فالتحقیقوشمولنطاقحیثمنالمحاسبة

بقدرتتمتعفیهاالمحققالمحاسبیةالمعلوماتیجعلماوهذا،الضرائبمنأنواععدةأو
كما أنه إجراء یلقى ،عن طریق التشخیص السریعالتحقیقفترةوتقلیصالدقةمنكاف

من ضمانات بخصوص شروط تنفیذه وكیفیات هاستحسان المكلفین بالضریبة نظرا لما یقدم
.3سیره

ةالخاضعالضرائبنوعاختیارفيتتحددصعوبةیواجهالنوع من الرقابة غیر أن هذا
عشوائیةالتحقیقعملیةیجعلمما،الجبائیةلمعلوماتمن االهائلالكممعبالمقارنةللرقابة
4.لمسطرةاالأهدافإلىوتفتقد

مؤرخ في08- 13القانون رقممن26:المادةبموجبالمعدلةق ا ج السالف الذكر، منمكرر20انظر المادة- 1
.2013دیسمبر 31فيالصادر،68دعد،ج. ج. ر. ج،2014لسنةالمالیةقانونتضمنی،2013دیسمبر30
.1مكرر20المادة المرجع نفسه، -2
، عدد )إجراء جــدید للرقابة المــــوجهة: تحقیق المصوبال( ، )م ع ض : لنشرة شهریة(، م ع ض رسالة وزارة المالیة، -3
09/07/2020:الاطلاعتاریخ ، السابقالمرجع ، https://www.mfdgi.gov.dz.: الموقعنقلا عن، 8ص،2013، 70:رقم

.10:25: الساعة
.50صأحلام، المرجع السابق،الدینصفيبن-4
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الشاملةالتحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة: ثالثا

الدخلبینالفارقعنالكشفإلىترميالتيالعملیاتتلكبالتحقیق المعمقیقصد

المعیشیةوضعیتهمعبهالمصرحالدخلمقارنةأي،بهالمصرحللمكلف والدخلالحقیقي

بینالحاصلالانسجاممنالمحققونالأعوانالتحقیق یتأكدوفي هذا،أسرتهأفرادولسائر
لنمطالمكونةالمالیة والعناصرأو الحالةالمالیةوالذمة،جهةمنبهاالمصرحالمداخیل
.ىأخر جهةمنالمكلفمعیشة

واحد بنوعویتعلق،المعنویینالأشخاصدونالطبیعیینالأشخاصالتحقیقهذایخص
التحقیقیكونالأحیانمنكثیروفيالإجمالي،الدخلعلىالضریبةوهيالضرائبمن

الأشخاصمداخیلومصادرأنواعفيیحققبحیث،السابقینالتحقیقینمكملا لأحد
كماالسابقین،التحقیقینأحدإجراءاتفيتفیدقدمعلوماتمنیرتبط منهاوماالطبیعیین

1.جبائیاملفایمتلكلابمكلفالأمرإذا تعلقمستقلایكونأنیمكن

لا یمكن القیام بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للمكلف أنه تجدر الإشارة 
مرفقا بمیثاق حقوقه وواجباته  ومنحه ،من دون إعلامه مسبقا عن طریق إرسال إشعار بالتحقیق

فترةمن تاریخ الاستلام، كما یجب أن لا تفوقیبدأ سریانها یوم لتحضیر نفسه 15أجل 
حالةفيسنتینإلىالتحقیقمدةوتمدد، الإشعاراستلامتاریخمنواحدةسنةالتحقیق
من21المادةوهو الأمر الذي نصت علیه2التحقیق،إجراءعندخفينشاطاكتشاف
الجبائیةالوضعیةفيمعمقتحقیقإجراءمنالجبائیةالإدارةتنتهيعندماو 3،ق ا ج
خاص جدیدتحقیقفيالشروعذلكبعدلهایجوزلاالدخلللضریبة علىبالنسبةالشاملة

.48ص العید صالحي ،  المرجع السابق ،-1
.52ص أحلام، المرجع السابق ، الدینصفيبن-2
.سابقال، المرجع من ق ا ج21:انظر المادة -3
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كاملة غیربمعلوماتأدلىقدبالضریبةالمكلفكانإذاإلاالضریبیة،الفترةبنفس
1.تدلیسیةأسالیباستعملیكون قدالتحقیق أوخلالخاطئةأو

یمكن أیضا مباشرة تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة عندما تظهر وضعیة 
عناصر نمط المعیشة لشخص غیر محصي جبائیا، أو وجود أنشطةتغیر وجدیدة أملكیة 

.أو مداخیل متملصة من الضریبة

التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة یهدف إلى التأكد جدیر بالذكر أن
ویتجسد ذلك في العملیات التي من صحة التصریحات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة، 

بین المداخیل المصرح بها من جهةفحص الانسجام الحاصلتتم عن طریق التدقیق و
ضمن یالحالة المادیة ونمط المعیشة للمكلف من جهة أخرى، كما أن هذا التحقیق في والغوص

إجراءات عدیدة تعد بمثابة ضمان للمكلف بالضرائب من تعسف الإدارة في استعمال القانون 
تحفظ له حقه دون المساس ،الإدارة الضریبیة في إطار من الشرعیةمما یجعله یتعامل مع 
.2بحقوق الخزینة العامة

المدقق تصب في العونالتي تابعهاإن فحص محاسبة المكلف والإجراءات المیدانیة 
لتقدم تلك الفروق إلزاما للمكلف ،الختام إلى التقییم واستخراج الفروق والتجاوزات المرتكبة

مبینا له فیها التجاوزات الضریبیة المكتشفة، والطرق المعتمدة في إعادة تأسیس الوعاء بالضریبة 
.الخاضع للضریبة

.سابقال، المرجع من ق ا ج21/6: المادة-1
: الساعة11/07/2020:الاطلاعتاریخ ، المرجع السابق، https://www.mfdgi.gov.dz.:متاح على الموقع- 2

20:25.
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بقبول المحاسبة أو رفضها تقریر نهائي من طرف المحققالرقابة الخارجیة بتنتهي عملیة 
ا ، أو عدم احترامه1أو مضمونا، بسبب كثرة الأخطاء والتجاوزات الموجودة فیها/ شكلا و 

.2للشروط المقررة قانونا

المبحث الثاني

سلطات الإدارة الضریبیة في البحث والتحري

وحة للمكلفین بالضریبة في تقدیم مختلف التصریحات المفروضة نمقابل الحریة المم
علیهم، وحتى تمارس الإدارة الجبائیة مهامها وتقوم بالواجبات المنوطة بها على أكمل وجه، 

حقوق الخزینة العامة للدولة، فقد خول المشرع للإدارة الضریبیة سلطات وضمان عدم ضیاع
والتحقق من صدق تصریحات المكلفین، ومعرفة كل 3بةالرقفي الفحص واوحقوق واسعة 

عناصر الوعاء الضریبي لهم، وبالتالي التحقق من سلامة البیانات والوثائق وصحة الإقرارات 
التي تدل على هذه العناصر حتى یتم فرض الضرائب على أساس من العدالة، فمن واجب 

فة مركزه الاقتصادي والمهنيالمكلف إحاطة الإدارة الضریبیة بكل ما تطلبه من أجل معر 
.وعلیه تقدیم كل المسوغات والأسانید التي تطلبها

فإن سلطات الإدارة الضریبیة في البحث والتحري تتیح لها التمتع بعدة بناءا على ما سبق
إجراء المعاینات، وسلطة )المطلب الأول(الضریبيحق الإطلاع :لعل أهمها4،وسلطاتحقوق

. )المطلب الثاني(

.من ق ا ج، المرجع السابق43انظر المادة -1
:         ، تتعلق برفض المحاسبة18/02/2014: ، المؤرخة في22رقم : محددة بدقة  في تعلیمة م ع ض رقمالشروط- 2

) في المذكرة04الملحق رقم ( من ق ا ج ، 43كیفیة تطبیق أحكام المادة 
.63زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص -3
.3صمنى مقلاتي، المرجع السابق، -4
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الضریبيحق الإطلاع: المطلب الأول 

إذ یمكنها یعد حق الإطلاع المخول للإدارة الضریبیة الأصل العام في عمل هذه الأخیرة
من جمع  مختلف المعلومات، والإطلاع على وثائق المكلف ومستنداته ومراسلاته الخاصة 

ومعرفة ما إذا المقدمةبهدف إثبات مدى صحة المعلومات والعناصر التي تتضمنها الإقرارات 
فالحفاظ على 1كانت تتوافق مع مجمل الأرباح والمداخیل التي یحققها من النشاط المزاول

للمكلف مصالح الخزینة یكمن في الوصول إلى الدخل الحقیقي ومعرفة المركز المالي
الضریبيالإطلاع ممارسة بالضریبة، إذ تملك الإدارة الجبائیة وطبقا للقانون كامل الحریة في

ولیس حقا مطلقا محدد بدقة ،)لفرع الأول(الإطلاع الضریبي حقوعلى هذا الأساس فإن 
.)الفرع الثاني(نطاق تطبیقه وحددحدوده المشرع م تمارسه الإدارة كیفما تشاء، حیث رس

الإطلاع الضریبيبحق المقصود: الفرع الأول 

یعتبر حق الإطلاع الأصل العام في الإدارة الضریبیة، بل یمكن اعتباره أوسع من سلطة 
ممارسة التحقیقات الجبائیة، كونه یسمح بتوسیع مجال البحث لیصل إلى الغیر الذي یمكن أن 

. أو على درایة بوضعیته المالیة والذاتیة،یكون على علاقة بالمكلف

وتبیان الصلاحیات ، )أولا(ید مفهومه یتوجب تعریفه الإطلاع الضریبي وتحدحقلدراسة
.  العدیدة المخولة للإدارة الضریبیة في مجال ممارسة هذا الحق) ثانیا( والسلطات 

تعریف حق الإطلاع اصطلاحا   : ولاأ

من خلال استقراء القوانین الضریبیة نلاحظ أنه لم یقدم أي  تعریف لهذا الحق ، غیر أن 
سلطة منحها المشرع (:تعاریف لحق الإطلاع، فقد عرفه حسن المرصفاوي بأنهالفقه قدم عدة 

كما عرفه حبیب المصري ) للإدارة الضریبیة بغیة التحقق من إعمال أحكام التشریعات الضریبیة

، محمد الأخضر كرام، حق الإطلاع في المادة الجبائیة، بین توسیع سلطات الإدارة الجبائیة وحرمة حلیمة بن شعاعة-1
.256، ص2017، جامعة الوادي، جوان 16، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،الحیاة الخاصة للمكلف بالضریبة
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حق إدارة الضرائب في الإطلاع على الأوراق والوثائق كلها التي تمكنها من تحدید وعاء ( : بأنه
.1)التهرب من آدائهاة ومن ربطها ومنع الضرائب المختلف

أشار إلیه بل، إلا أنه لم یعرفه تعریفا لغویاإن المشرع وبالرغم من إقراره لحق الإطلاع
من نفس القانون، والتي تنص على ما 59/2، فضلا عن المادة 2ق ا جمن 45في المادة 

والوثائق مهما كانت وسیلة یسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة بالحصول على المعلومات:( یلي
، فحق الاطلاع یتم باستخدام كافة الوسائل )ومراقبتهاحفظها قصد تأسیس وعاء الضریبة 

المتاحة من طرف موظفي الضرائب الذین یحوزون رتبة مراقب الضرائب على الأقل مع ضرورة 
.التزامهم بالسر المهني أثناء أداء مهامهم

الإطلاع الضریبيفي مجالات الإدارة الضریبیةسلط: ثانیا

حق الإدارة الضریبیة في الاطلاع، فحدد الأشخاص والجهات الخاضعة ق ا جتضمن 
).2(، وكذا الوثائق والمستندات محل الاطلاع )1(له 

:لدى مختلف الجهاتعلى الوثائق والمستنداتسلطة الإطلاع-1

من أجل معرفة الوضعیة المالیة الحقیقیة للمكلفین بالضریبة، ومن ثمة التوصل إلى تحدید 
صحیح لأوعیة الضرائب، خول المشرع الجزائري للإدارة الجبائیة حق الإطلاع على جمیع 

كما 3المستندات والدفاتر الخاصة بالمكلف سواء كانت موجودة لدیه أو لدى الجهات الحكومیة
الضریبیة طلب التمكین من الإطلاع على وثائق موجودة لدى الإدارات یمكن للإدارة

مجلة الرافدین لضریبیة في التشریع الضریبي العراقي، عبد الباسط علي جاسم، حق الإطلاع الضریبي لموظفي الإدارة ا-1
.  209ص، 2009، 11، المجلد 41العدد ، العراق، ، كلیة الحقوق، جامعة الموصلللحقوق

قصد تأسیس وعاء یسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائیة( :على ما یليق ا ج السابق ذكره من 45تنص المادة -2
. )الضریبة ومراقبتها، بتصفح الوثائق والمعلومات المنصوص علیها في المواد المذكورة أدناه

.225ص، السابقعبد الباسط علي جاسم، المرجع -3
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والهیئات 4، المؤسسات الخاصة3لهیئات القضائیةاا2،مصالح الضمان الإجتماعي1العمومیة،
على حق الإطلاع لدى كل شخص ق ا ج من 58، كما نصت المادة 5المالیة وشركات التأمین
أو محلات تجاریة، كما یمكن شراء أو بیع عقاراتوساطة من أجل أو شركة تقوم بعملیة ال

ممارسة أعوان التسجیل التابعین لإدارة الضرائب سلطة الإطلاع لدى شركات الأسهم الذین 
.6یمارسون التجارة المصرفیة، وكذا الشركات الجزائریة والأجنبیة مهما كان نوعها

عون إدارة یحملة أن جدیر بالذكر أن صلاحیة ممارسة حق الإطلاع مرهون بضرور 
. مع ضرورة التزامه بالسر المهنيبمهمة یكون صادرا عن الإدارة الضریبة المعنیة،أمرا الأمر 

:سلطة الإدارة الضریبیة في فحص المستندات والوثائق-2

فیها إزعاج للمكلفین كون سلطة الإطلاع المكلفین بالضریبة ویتذمرونقد یستاء بعض 
، لكن المتفق علیه أن الرقابة الجدیة لا تزعج سوى سیئي النیة، إذ تملك الإدارة وإرهاقا لهم

، وحق مراجعة جمیع الملفات والوثائق المتعلقة الإطلاعالضریبیة طبقا للقانون كل الحریة في 
بنشاط المكلفین بالضریبة، واستعمال كافة الوسائل المتاحة من أجل إثبات أو دحض قرینة 

ة في إقرار وتصریح المكلف بالضریبة، وإعادة تقییم المادة الخاضعة للضریبة الصحة المفترض
أسانید الأصول عن طریق الإطلاع على العقود المبرمة، الفواتیر7،وتحدید المبلغ الواجب الدفع

والخصوم، أو أي وثیقة یمكن أن یستند إلیها المكلف في تبریر طلب تخفیض أو إلغاء 

.السابق، المرجعق ا جمن 46/1انظر المادة -1
.46/3المرجع نفسه، المادة-2
.47/2المرجع نفسه، المادة -3
.53المادة المرجع نفسه، -4
.مكرر52، المادة 52، المادة 4مكرر51: الموادالمرجع نفسه، -5
.59و58: الموادالمرجع نفسه-6
.258صحلیمة بن شعاعة، محمد الأخضر كرام، المرجع السابق، -7
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لوثائق والمستندات والدفاتر التي استلمها أعوان الضرائب من أجل  تدون قائمة ا، و للضریبة
. 1الإطلاع علیها في محضر في  نهایة عملیة الفحص والتدقیق

نطاق  تطبیق سلطة الإطلاع الضریبي : لفرع الثاني ا

حق الإطلاع من أجل أن تتمكن الإدارة الضریبیة من أقرالمشرع الماليتجدر الإشارة أن 
تقدیر الضریبة المستحقة بشكل دقیق، أو بنسبة صحیحة أقرب إلى الحقیقة التي یحاول المكلف 
بالضریبة إخفاءها، غیر أن تطبیق حق الإطلاع قد تعرض لانتقادات عدیدة تتركز جلها في 

رض مع ما یدخل ضمن مفهوم الحیاة الخشیة من إساءة استعماله ضد المكلف، أو التعا
تحدید الخاصة للمكلف، لذا تمت إحاطة هذا الحق بضمانات مختلفة تتمحور جمیعها في

عدم كشف أسرار المكلف أو إفشائها ، وذلك من أجل)أولا(وحصر محل حق الاطلاع بدقة 
.عند قیام الإدارة الضریبیة باستعمال هذا الحق) ثانیا(

محل حق الإطلاعتحدید وحصر : أولا

إن ممارسة حق الإطلاع من الإدارة الضریبیة لیس حقا مطلقا یمكن ممارسته كیفما تشاء، 
وبصدد وثائق بل یجب على الإدارة الضریبیة التقید بممارسته إزاء أشخاص محددین بالقانون

والدفاتر ، فالوثائق محل الإطلاع تنحصر في كل الأوراق المستندات 2أو مستندات نوعیة
الحسابیة، الوثائق المهنیة، السجلات المتعلقة بعملیات الجرد والإحصاء سجلات تحویل 

.الأسهم، وكذا مختلف المستندات المدونة في وسائل إلكترونیة

تجدر الإشارة أن حق الإطلاع یجب أن یكون في أوقات العمل الرسمیة ولیس في أوقات 
لزماني المنصوص علیه في قانون الإجراءات خارجة عنها، وهو ما یعرف بالإختصاص ا

.58ص، المرجع السابق ،العیدصالحي-1
.64صزعزوعة  فاطمة، المرجع السابق، -2
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أما الأشخاص والهیئات الذین یمكن إخضاعهم لسلطة الإطلاع فهم محددون في 1،الجبائیة
2.قانون الإجراءات الجبائیة

السر المهنيالتزام موظفي الإدارة الضریبیة ب: ثانیا

نظرا لخصوصیة المصلحة موضوع الحمایة من قبل المشرع الضریبي والمتمثلة في 
مصلحة الخزینة العامة للدولة، مما أدى بهذا الأخیر إلى تمتیع الإدارة الضریبیة بسلطات 
وامتیازات واسعة في التثبت من حقیقة المركز المالي للمكلف الخاضع للضریبة، وذلك من 

سجلاته ومراسلاته للوصول إلى تقدیر صحیح للضریبة، لكن هذا لا خلال إتاحة الإطلاع على 
یمنع من ضرورة المحافظة على كل ما یتعلق بنشاط المكلف، فلا یجوز لموظفي الإدارة إعطاء 
أي بیانات، أو إطلاع الغیر على أي ورقة أو تقریر أو معلومة مما یتعلق بدخل المكلف، كونها 

أو للفصل في منازعات لا ما كان ضروریا لتنفیذ أحكام القانونتعد أسرارا محضورا إفشاؤها، إ
3.ضریبیة

أن مبدأ الحفاظ على السر المهني لا یندرج ضمنه البیانات والمعلومات إلىتجدر الإشارة 
التي تتوافر للجمیع، أو التي یستوجب القانون فیها العلانیة لمقتضیات المصلحة العامة التي 

. صةتسمو على المصلحة الخا

.سابقالمرجع ال، ق ا جمن 18/2للإطلاع انظر المادة -1
.61إلى 45: المواد من المرجع نفسه، -2
.سابقالمرجع ال، ق ا جمن 3و65/2: انظر المادة-3
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إجراء المعایناتالادارة الضریبیة فيسلطة: الثانيالمطلب 

بالتقصي والبحث التي تتمتع بها الإدارة الضریبیة تسمح لها العامةإن امتیازات السلطة
وذلك من عن حقیقة الدخل الخاضع للضریبة بهدف تحقیق معرفة أكثر دقة للوعاء الضریبي

من أجل تحدید حجم لمكان الذي یمارس فیه المكلف نشاطهل1المیدانیةالمعاینةإجراءخلال 
وجود قرائن في حالة فأو تملص ضریبي،غش،وجود حالات تدلیسإثباتأو ،النشاط الفعلي

أن تقوم بمعاینات فإنه یمكن للإدارة الضریبیة بممارسات تدلیسیةمحاولة للقیام تدل على 
البحث وحجز كل المستندات والوثائقفي كل المحلات قصد 2دون إعلان مسبقمفاجئة

والعناصر المادیة التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من المراقبة ودفع 
.3الضریبة

ضمن إجراءات كان، إنما )الفرع الأول(ق المعاینة في القانون الضریبي إن تكریس ح
تهدف إلى ضبط المكلف خطیرة الصارمة وتحت رقابة القاضي وإشرافه، فهذه الآلیة وشروط 

افتعال عملیة بصددأو، وهو في حال أو عقب ارتكابه لأفعال تدلیسیة قصد التهرب الضریبي
كإجراء )الفرع الثاني(لإدارة الضریبیة سلطة معاینة حالة التلبس الجبائي ال یخو تم تف،إعسار
.الخزینة العمومیة من الضیاعمواردمن أجل وضع حد للأفعال غیر المشروعة وحمایة ،فجائي

الجبائیة في مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الإطار القانوني للرقابة الجبائیة، ، فریجات اسماعیل-1
.9ص،، قالمة1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28الجزائر، المنعقد یومي 

المتعلقة بكیفیات المدیریة العامة للضرائب، ، الصادرة عن 2004أكتوبر 04: ، المؤرخة في2013: راجع المذكرة رقم-2
).في المذكرة02الملحق رقم ( ، 1تطبیق حق المعاینة، ص 

دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة الوادي: سلیمان عتیر، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة-3
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ، محاسبة، تخصص في علوم التسییرشهادة الماجستیرمقدمة كجزء من متطلبات نیلمذكرة 

.2012-2011جامعة محمد خیضر، بسكرة التسییر، 
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تكریس حق المعاینة في القانون الضریبي : لفرع الأولا

حقوق تخول لها الوصول إلى التقدیر السلطات و المن العدید الإدارة الضریبیة تملك
البحث الصحیح للضریبة، ویشكل حق المعاینة واحدا من تلك الحقوق باعتباره أحد أشكال 

ها الإدارة الجبائیة لإثبات وإقامة الأدلة حول الأسس والقواعد الحقیقیة التي تقوم بوالتحري
.للعدالة الضریبیةما یكون بغیة الوصول لتقدیر أقرب المنشئة للضریبة

: منه على مایلي22نصت المادة إذ، المعاینة حقممارسة 1ق ا جفي المشرعأقر
القیام بكل التحقیقات والمعاینات التي تبدو لهم ضروریة في الإدارة الجبائیةلأعوانیجوز (

:  على ما یليمن نفس القانون34، كما نصت المادة )المحلات المهنیة للمكلفین بالضریبة
من أجل ممارسة حقها في الرقابة و عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدلیسیة، یمكن (

أدناه، للأعوان الذین لهم على 35المبینة في المادة ترخص، ضمن الشروط للإدارة الجبائیة أن
قصد البحثالمحلاتكلفيالمعاینةبإجراءاتالأقل رتبة مفتش ومؤهلین قانونا القیام

أنشأنهامنالتيالمادیةالعناصروالدعائم أووالوثائقالمستنداتكلوحجزوالحصول
. )الضریبةفعودوالمراقبة من الوعاءالتملصإلىالهادفةالتصرفاتتبرر

نه لا یمكن مباشرته إلا بوجود ممارسات تدلیسیة، فضلا عن أما یمیز هذا الإجراء، 
ق ا جمن35المادة هكرست، وهو ما 2الترخیص بإجرائه من قبل السلطة القضائیة المختصة

ختصة إقلیمیا لا یمكن الترخیص بإجراء حق المعاینة إلا بأمر من رئیس المحكمة الم(:بالقول
ن یكون طلب الترخیص المقدم للسلطة القضائیة من یجب أو ، )أو قاض فوضه هذا الأخیر

وأن یحتوي على كل البیانات التي هي في حوزة ،مؤسساهل طرف مسؤول الإدارة الجبائیة المؤ 
:الإدارة بحیث تبرر بها المعاینة، وتبین على وجه الخصوص ما یأتي 

.سابقالمرجع ال، ق ا جمن 37إلى 33ومن 24إلى22من:انظر المواد-1
.60صالحي العید ، المرجع السابق، ص -2
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.الشخص الطبیعي أو المعنوي المعني بالمعاینةتعریف-1-

.معاینتهاستتمالتيالأماكنعنوان-2-

یتموالتيتدلیسیة،طرقوجودمنهایفترضالتيوالقانونیةالفعلیةالعناصر-3-
.اعلیهدلائلعنالبحث

. صفاتهمورتبهموالمعاینةعملیاتبإجراءالمكلفینالأعوانأسماء-4-

تدلیسیةطرقوجودعلىأدلةتشكلالتيوالأملاكالوثائقوحجزالمعاینةإن عملیة
منین ضابطیبتعالجمهوریةوكیلیقوملهذا الغرضورقابته، القاضيسلطةتحتتتم 

یجب و ،العملیةهذهفيیشاركونالذینللأعوانالتعلیماتكلویعطي،1القضائیةالشرطة
المعنوي محلأوالطبیعيبالشخصوالتعریفاینة،للمعاللجوءمبرراتالطلب یتضمنأن 

لطرق احتیالیةالمكلفاستعمالإثباتشأنهامنالتيالقانونیةو المادیةوالوقائع، المعاینة
لرئیس المحكمةالطلبهذایوجهوصفتهم،وبالمعاینة،المكلفینالأعوانوأسماءتدلیسیة،
2.المعاینةبإجراءأمرلاستصدارقانونامفوضقاضأيأوإقلیمیاالمختصة

یتم فیه سرد مجریات العملیة، وتدون فیه المعاینات 3تنتهي عملیة المعاینة بتحریر محضر
المسجلة، خاصة المستندات والوثائق المحجوزة، وتسلم نسخة من محضر الجرد إلى المكلف
أو شاغل الأماكن أو ممثله، فیما ترسل النسخ الأصلیة لمحضر إلى القاضي الذي رخص 

باشروا عملیة المعاینة بإعداد تقریر مفصل یقدم إلى المدیر كما یقوم الأعوان الذین ، بالمعاینة
الولائي للضرائب، حیث یتخذ على ضوئه قرارا بإخضاع المكلف إلى تحقیق محاسبي

.5المرجع السابق، ص في المذكرة،02الملحق رقم ،2013: مذكرة م ع ض رقم-1
. 268، ص1995القاهرة،والتوزیع،دار الفجر للنشر ، ذ طدالتطبیقي، الجبائيالتحقیقمراد،الفتاحعبد-2
مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة فلكاوي مریم، خصوصیة المتابعة الجزائیة للمخالفة الجبائیة، - 3

.، د ذ صقالمة،1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28في الجزائر، المنعقد یومي 
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معمق لمجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة، أو مراقبة للوثائق، وذلك شریطة حصوله أو تحقیق 
. على موافقة مدیریة البحث والمراجعات الجبائیة بالمدیریة العامة للضرائب

سلطة المعاینة تعد سلطة هامة تستطیع الإدارة من خلالها ما یلاحظ في هذا المجال، أن
ن عدمها، حیث تستمد أهمیتها من كونها إجراء فجائي تكوین صورة كاملة عن صحة شكوكها م

قید هذا الحق لضمان حمایة حرمة الحیاة الخاصة للطرف یالمشرع عكس الاطلاع، مما جعل 
1.الضعیف في هذه العلاقة ألا وهو المكلف بالضریبة

الجبائيالتلبسحالة سلطة معاینة : الفرع الثاني

تمارس في إطار باقي آلیات الرقابة ،هو آلیة رقابیة غیر مستقلةالجبائيإن التلبس 
وهو یسمح للإدارةأو الرقابة ، الاطلاعوأالتحقیق المعاینة أو كالحق في ،الضریبیة الأخرى

توافر مؤشرات قویة علي قیامها حال ،التدخل لوقف جنحة الغش الضریبي الجاریةالجبائیة ب

2. الالتزام بالتصریحات الضریبیةوهذا حتى قبل حلول آجال 

تجدر الإشارة أن التلبس الجبائي إجراء جدید استحدث بموجب قانون المالیة التكمیلي 
، وقد منح المشرع للإدارة من خلال 20124وتم إثراؤه بموجب قانون المالیة لسنة 2010،3لسنة 

.264صلأخضر كرام، المرجع السابق، حلیمة بن شعاعة، محمد ا-1
2013، سنة68عدد ، )وسیلة رقابة لأجل نتائج جیدة : التلبس الجبائي(، )م ع ض : لنشرة شهریة( ، ضم عرسالة-2

: الساعة11/07/2020: الاطلاعتاریخ المرجع السابق، ، .https://www.mfdgi.gov.dz: الموقع، نقلا عن7ص
22:25 .

2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30مؤرخ في 09- 09من الأمر رقم 08و 07انظر المواد -3
. 2009دیسمبر 30في ، الصادر78عدد ج، . ج. ر. ج
ج . ج. ر. ج، 2013المالیة لسنة ، یتضمن قانون 2012دیسمبر 26مؤرخ في12-12من الأمر رقم 12انظر المادة -4

.2012دیسمبر 30الصادر في ، 72عدد
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المكلفین، وأفقدتهم عدة الاستثنائیة التي ضیقت كثیرا علىهذا الإجراء العدید من السلطات 
.1ضمانات كانوا یتمتعون بها عندما یخضعون للرقابة الجبائیة

، كما حدد ق ا جضمن )أولا(تعریفا للتلبس الجبائي المشرع  قد وضع  جدیر بالذكر، أن
تحت طائلة ) ثالثا(صحة هذا الإجراء شروط ذلك واشترط فضلا عن ،)ثانیا(مجالات تطبیقه 

.البطلان

.تعریف التلبس الجبائي: أولا

عنمستقلةغیرمراقبةعملیةاعتبرهحیثب،ق ا جفيالجبائيالتلبسالمشرععرف
المكلفینظمهامناورةأيقبلالجبائیةالإدارةتمارسهاالتيالجبائيالتحقیقوسائلباقي

العمومیةالخزینةمصالححمایةضرورةوبالتالي،2الإعسارعملیةترتیببهدفبالضریبة

.المستقبلیةالدیون الجبائیةتحصیلأمامعائقاأوتهدیدایشكلأنشأنهعمل منأيمن

ببقیة سلطات الإدارة الضریبیة من ةإذن فهذه الآلیة هي عبارة عن سلطة رقابیة مرتبط
لما بالتدخل لوضع حد لجنحة الغش الجبائي الجاریة، وذلك حالهذه الأخیرةشأنه أن یسمح 

، فالتلبس یظهر من آجال تقدیم التصریحات الجبائیةتتوفر المؤشرات الكافیة حتى قبل انقضاء 
المكلف وهو في حال أو عقب ارتكابه لأفعال تدلیسیة ومناورات قصد التهرب 3مباغتةخلال 

. الضریبي، وأن تكون تلك الأفعال خطیرة بحیث یمكن أن تهدد عملیة تحصیل الدیون الضریبیة

مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة نواصریة الزهراء، التلبس الجبائي وأثره عند الرقابة الجبائیة، -1
.3، صقالمة1945ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28في الجزائر، المنعقد یومي 

.من ق اج السابق الذكر3مكرر 20: انظر المادة -2
.4المرجع السابق، ص نواصریة الزهراء،-3
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الجبائيالتلبستطبیقتمجالا: ثانیا

لافهوإجراء،داخلأنه إجراءالجبائيالتلبسإجراءیمیزماأهمأنالقولیمكن
مراقبة فيالإدارةتمارسهاالتيوالتحريالجبائیةالرقابةعن إجراءاتمستقلبشكلیمارس
والتحقیقالتحري، الإطلاع،المعاینةسلطةفيوالمتمثلة،الاقتصاديالنشاطممارسة

، فأعوان الإدارة الضریبیة 1وبالتالي فإنه یجرى في إطار الإجراءات المتواجدة مسبقا أیا كانت
حالة اوفي إطار ممارستهم لمهامهم العادیة یجب علیهم معاینة جنحة التلبس الجبائي إذا لاحظو 

. من حالاتها المحددة

بموجب التي حددهاو الإجراءهذامباشرةالشروط من أجلمنمجموعةالمشرعلقد أقر 
الأحكامكلعنالنظربغض(:التي جاء فیهاو ق ا جمن03مكرر20المادةأحكام

رتبة مفتشلدیهمالذینالجبائیةالإدارةلأعوانیمكنالجبائي وبالتحقیقبالمراقبةالمتعلقة
الدیونتحصیللعملیةتهدیداتشكلأنفي ظروف یمكنوالمحلفین قانونا،الأقلعلى

یمارسونالذینبالضریبةالمكلفینالجبائي ضدالتلبستحریر محضرالمستقبلیة،الجبائیة
.  )الضریبيالإخضاعمجالفيالخاصةوالأنظمةالعامالقانونلنظامخاضعةأنشطة

ینظمها مناورةأيقبلالجبائیةالإدارةبهاتضطلعمراقبةالجبائي عملیةالتلبسف
للإدارةالإجراءهذایسمحو،2على الخصوصالإعسارترتیب عملیةلالمكلف بالضریبة

للإدارةیسمحكما،مقبولةمؤشراتتجتمععندماالممارسلوقف الغشبالتدخلیةئالجبا
للأشخاصوالاجتماعیةوالمالیةالمحاسبیةللوثائقالاستعمال المباشرعلىبالحصول
تنتهي فیها الالتزاماتالتي لاللمرحلةبالنسبةحتىوذلك،المناسبالوقتفيالمعنیین 
.الجبائيالتشریعفيعلیهاالمنصوصالتصریحیة

.6ص، المرجع السابق، 68عدد ال، م ع ضرسالة-1
.7المرجع السابق، ص نواصریة الزهراء،-2
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إجراءات التلبسصحة شروط : ثالثا

لا یمكن تطبیق إجراء التلبس الجبائي إلا بعد الموافقة المسبقة للإدارة المركزیة وبالتحدید 
تقدیم طلب ترخیص بإجراء معاینة حالة التلبس من طرف دبحاث والمراجعات، فبعمدیریة الأ

والمراجعات الأبحاثیةالمدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات، یتعین على مدیر 
فیعد ذلك ساعة سواء بالقبول أو الرفض، وفي حالة عدم الرد 48الرد خلال أجل في م ع ض 
هذهتتمثلالمشرع مجموعة من الشروط لصحة إجراءات التلبسشترط وی،1رفضا ضمنیا

:2يــــــــــــــما یلفيالشروط

.حالة ممارسة نشاط خفي-1

التدلیل بوثائق غیر مطابقة للتصریحات المودعة على مستوى مصالح الضرائب -2
.أو الاستفادة من امتیازات غیر مستحقةللتهرب

.ء دون فواتیر لإخفاء رقم الأعمال الحقیقيالقیام بعملیات بیع و شرا-3

.تحویل نظام الامتیازات الجبائیة عن مساره المحدد بموجب شهادة الإعفاء-4

یعد وسیلة الإجراء المستحدث في التشریع الجزائري المتمثل في التلبس الجبائيإن هذا 
للنشاطات قصیرة المراقبة الصارمة فضلا عن3هامة لقمع عملیات التهرب والغش الجبائي

. المدى، وصولا إلى تعزیز عملیة التحصیل الضریبي التي سنكرس الفصل الموالي لدراستها

.8ص، ، المرجع السابق68عدد ال، م ع ضرسالة-1
.4الزهراء، المرجع السابق، ص نواصریة-2
.2ص، المرجع السابق، 68عدد ال، م ع ضرسالة-3
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الفصل الثاني

تحصیل دین الضریبةامتیازات الإدارة الضریبیة في 

أحاطها المشرع التيالإجراءاتهي سلسلة من تحصیل الدیون الضریبیةإن عملیة 
إذا لم یدفع المكلف فن، تبدأ أولا بالتحصیل الودي الرضائي و الدیهبضمانات عدیدة حمایة لهذ

تلجأ الإدارة إلى استخدام الامتیازات عندها ،ما استحق علیه من دیون ضریبیة بشكل طوعي
والذي یتم في إطار القوة التنفیذیة 1لجبري،االقصري المقررة لها قانونا والمتمثلة في التحصیل

2.المستمدة من الجداول المقدمة من طرف وزیر المالیة

، فإنه جعل منه دینا ممتازا لا الضریبيوحرصا من المشرع على ضمان تحصیل الدین
یخضع لأحكام التقادم المنصوص علیها في القانون المدني، كما أنه لا یقاص مع غیره من 

تضمن تحصیلمن أجل أن 4لا على أن الإدارة الضریبیة تملك حق التقدم والتتبعفض3الدیون
تحصیلا كاملا غیر منقوص، كونه یستمد قوته التنفیذیة من عدة مصادر، منها انه هذا الدین

أو المكلف، بل هو قائم وقف على إرادة الإدارة الضریبیة دین مفروض بحكم القانون، فهو لا یت
.بحكم القانون

، كلیة 39، العدد مجلة التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانونمراد میهوبي، إجراءات تحصیل الضریبة أي فعالیة، - 1
.246، ص 2014، قالمة، سبتمبر 1945ماي 08الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

، كلیة الحقوق والعلوم 14، العدد مجلة المفكرمانع سلمى، إجراءات المتابعات الضریبیة ورقابة القاضي الإداري علیها، - 2
.180، ص 2006السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

لجبایة، أطروحة  مقدمة حسام فایز أحمد عبد الغفور، العلاقة بین المكلف والإدارة الضریبیة وأثرها على التحصیل وا- 3
استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین

.51، ص 2006
توراه بن عمور عائشة، الوضعیة القانونیة للمكلف بالضریبة الممتنع عن دفع الحقوق الجبائیة، أطروحة لنیل شهادة الدك-4

2017- 2016في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.87ص 
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سلطة فعالة من السلطات) المبحث الأول(الطبیعـة الخاصـة للدـیـن الضریبـــيد تع
یختلف عن بحیث جعله المشرع1،في مجال تحصیل دیون الضریبةالممنوحـة للإدارة الضریبیـة 

أن آلیات تحصیل الدین الوفاء به، كماتضمنخاصة أحكاماوضع له و ،الدیون الأخرىبقیة
تجسد امتیازا مهما للإدارة الضریبیة عبر سلطة التحصیل الجبري ) الثانيالمبحث (الضریبي 

دون اللجوء للجهات امباشرتهأو ما یعرف بسلطة المتابعات والتي یمكن ،للدین الضریبي
.  القضائیة

لمبحث الأول ا

الطبیعة الخاصة للدین الضریبي

الیة لمیزانیة الدولة والجماعات الموارد المأهمتعد الضرائب والرسوم التي في حكمها من 
وإنعاش الحیاة الاقتصادیة لنفقات العمومیةاالمحلیة، وتساهم بشكل فعال في تمویل 

والاجتماعیة في البلاد، لذلك فقد عامل التشریع الجزائري الدین الجبائي معاملة خاصة میزته 
، فمصدر هذه الأخیرة أنه دین سائر الدائنینفتقدها یومنحته قوة تنفیذیة ،عن غیره من الدیــون

مفروض بحكم القانون، إذ لا یتوقف على إرادة المكلف أو الإدارة الضریبیة، كما أنه واجب 
یخضع لأحكام التقادم المنصوص علیها أن، دون2أو مقدارهالآداء رغم المنازعة في صحته

مجدي نبیل محمود شرعب، امتیازات الإدارة الضریبیة، دراسة تحلیلیة للنظام القانوني الضریبي الفلسطیني، أطروحة  -1
الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة 

.53، ص 2006فلسطین، 
الضریبیة وضمانات المكلفین، أطروحة  مقدمة استكمالا هاني محمد حسن شبیطة، حدود التوازن بین سلطات الادارة-2

2006لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،  نابلس، فلسطین، 
.27ص 
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یل دینها قبل سائر في القانون المدني، وتملك الإدارة الضریبیة حق التقدم والتتبع لتحص
.1الدائنین

الضریبیة من اجل للإدارةلدین الضریبي هي في حقیقتها امتیازات خصائص اإن 
)المطلب الأول(لقوة التنفیذیة للدین الضریبي فا،استخلاصه وإیداعه في الخزینة العمومیة

، من شأنه أن یعزز من مركز الإدارة الضریبیة )المطلب الثاني(على غیره من الدیونهامتیاز و 
ویجعل من تسدید الدین الضریبي أمرا لا مفر منه، ما لم یكن هناك عفو من قبل الدولة بالنسبة 

.من حین لآخرالدولة لبعض الفئات في إطار سیاسة العفو الضریبي التي قد تمارسها 

القوة التنفیذیة للدین الضریبي: المطلب الأول 

لا یخفى على احد ما أصبحت تشكله المداخیل الضریبیة من نسبة عالیة في مداخیل 
الدولة، إذ أصبحت تشكل المورد الجبائي الأساسي بعد تراجع أسعار المحروقات في الأسواق 
الدولیة، هذا وحده كاف لتبیان أهمیة الدیون الضریبیة، فضلا عن ذلك فإن هذا الدین یستمد 

عدة مصادر منها  القانون الضریبي، ومنها الإجراءات الإداریة المتنوعة التي قوته التنفیذیة من
من إجراءاتوكذلك ما یقوم به قابض الضرائب،یقوم مفتش الضرائب قبل تحدید الضریبة

.للمطالبة بتسدید الدین الضریبي

دین الضریبة مفروض بحكم القانون: الفرع الأول 

كامل الحریة في المطالبة بدینه من عدمه، أما الإدارة من المعلوم انه للدائن العادي 
مقرر الضریبي ، فالدین 2الضریبیة فهي ملزمة بالمطالبة بهذا الدین ولیس لها خیار في ذلك

تي ، كما أن هذا الدین لا یرتبط بأي من إراد)أولا(ومفروض بموجب النصوص القانونیة
).ثانیا(المكلف أو الإدارة الضریبیة 

ق التتبع فیضمن الحصول على مبلغ یتیح حق التقدم للإدارة الضریبیة استیفاء الدین الضریبي قبل الدائنین الآخرین، أما ح-1
.   الدین الضریبي في أي ید كان حتى ولو كان في ید الغیر

.54مجدي نبیل محمود شرعب، المرجع السابق، ص -2



دین الضریبةتحصیلمتیازات الإدارة الضریبیة في االفصل الثاني 

39

قانون كمصدر القوة التنفیذیة للضریبةال: أولا

، في الجزء الرابع المتعلق بإجراءات ق ا جحسب الفصل الأول من الباب الأول من 
التحصیل، فإن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحصل بموجب الجداول التي یقوم وزیر 

في الحكومة، یختص بتنفیذ ، فوزیر المالیة بصفته عضوا 1المالیة أو ممثله بإدخالها حیز التنفیذ
السیاسة المالیة للدولة، ویعطي للإصدار الضریبــــــي خاصیــــــة تنفیذیة عن طریق منح الجداول 

سواء بنفســـــه أو عن طریق من یمثله، فهذا الأخیر هو الذي یضفي على 2الصیغة التنفیذیــة
قه في التحصیل، فهذه السندات عملیات قابضي الضرائب الصبغة التنفیذیة من أجل استعمال ح

ذات الصبغة القانونیة وثائق إداریة یصادق علیها وزیر المالیة قانونیا غیر انه یقوم بتفویض 
.المدیر الولائي للضرائب لیصادق علیها نیابة عنه

والمتمثل في الدین -یأخذ السند التنفیذي على عاتقهأنولا یمكن لقابض الضرائب 
تأكد من أن هذا الدین منصوص علیه بموجب القانون الضریبي، وأنه مدرج إلا إذا - الضریبي

مفتش الضرائب المختص قبل في میزانیة الدولة، وأن الجدول الذي یحمله موقع علیه من 
ویتضمن البیانات اللازمة، كما أن التصفیة موافقة لسعر الضریبة القانوني، وأن الضریبة غیر 

 یجوز تحصیل أي ضریبة أو رسم أو حق إلا بموجب نص قانوني متقادمة بالنسبة لوعائها، فلا
.3تشریعي

.من ق ا ج، المرجع السابق143/1انظر المادة -1
.134صالحي العید، المرجع السابق، ص -2
یتعلق ،1996دیسمبر 07مؤرخ في 438–96مرسوم رئاسي رقم ، منشور بموجب1996دستور من78انظر المادة -3

08في صادر،76عدد ج . ج. ر. جفي 1996نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 
14، صادر في25عدد ج . ج. ر. ج، 2002أفریل 10مؤرخ في 03- 02معدل بموجب قانون رقم،1993دیسمبر 

16، صادر في 63عدد ج . ج. ر. ج، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، وعدل أیضا بمقتضى قانون رقم 2002أفریل 
ج . ج. ر. ج، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06مؤرخ في01- 16، وعدل أیضا بمقتضى قانون2008نوفمبر 

.  2016مارس 07، صادر في14عدد 
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عدم توقف دین الضریبة على إرادتي الإدارة الضریبیة والمكلف: ثانیا

، كما أن هذا )1(الإدارة الضریبیة أن تتنازل عن الدین الضریبييلا یملك الدائن وه
، فقرار تحدید الضریبة كاشف ولیس منشيء لهذا )2(الأخیر لا یتوقف على إرادة المكلف

.الدین

:عدم توقف دین الضریبة على إرادة الإدارة الضریبیة -1

إن الدین الضریبي یمر بعدة مراحل قبل عملیة تحدیده، فقد وضع القانون الضریبي 
إذ تسبق تحدیده إجراءات إداریة 1،القواعد التي تسمح بمراقبة العناصر الخاضعة للضریبة

متنوعة یقوم بها مفتش الضرائب، فهناك بعض الضرائب التي تصدر بناءا على معاینة مباشرة 
من طرف الإدارة الضریبیة، وأخرى تصدر بناءا على تصریحات المكلف نفسه، وفي أحیانا 
أخرى تحدد الضریبة بناءا على رقابة محاسبیة وعن تبادل للحجج بین الإدارة والمكلف

ضریبة وكان التقدیر وفقا لأحكام القانون الضریبي فلیس هناك مبرر لعدم آداء فإذا صدرت ال
الضریبة، بل یجب على المكلف أن یؤدیها طوعا، كونه عمل إداري تتجسد فیه إرادة المشرع 
لهذا فهو شأن یتعلق بالنظام العام وما هو إلا تكریس للدین الضریبي الذي یتحقق بمجرد تحقق 

ه أما الإدارة الضریبیة فهي لیست سوى جهة إداریة قائمة على تحصیل هذا الواقعة المنشئة ل
2.الدین وفقا لما ینص علیه القانون

:عدم توقف دین الضریبة على إرادة المكلف -2

یملك الدائن في الدیون العادیة الخیار في المطالبة بدینه من عدمه، بینما الدیون التي 
ة، فإنه یجب على المكلف أن یسعى من تلقاء نفسه إذا حل یكون الدائن فیها الإدارة الضریبی

للوفاء بها دون أن ینتظر من الإدارة الضریبیة أن تبادر بالمطالبة بها 3أجل استحقاق الضریبة

.27د حسن شبیطة، المرجع السابق، ص هاني محم-1
.57مجدي نبیل محمود شرعب،  المرجع السابق، ص -2
. 54، ص المرجع نفسه-3
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فدین الضریبة محمول ولیس مطلوب، أي یتوجب على المكلف المبادرة بتسدید الدین الضریبي 
، فإذا امتنع أو تأخر المكلف عن سداد دین الضریبة في 1ق ا جقبل مطالبته به تنفیذا لأحكام 

الآجال المحددة قانونا، فإنه یعرض نفسه للجزاءات والعقوبات المنصوص علیها في القانون 
.الضریبي، والتي تمثل بدورها ضمانة فعالة لحمایة أموال الخزینة من الضیاع

استحقاق الدین الضریبي رغم المنازعة في صحته:الفرع الثاني 

یمنح المشرع من حین لآخر الإدارة الضریبیة مجموعة من السلطات والامتیازات غیر 
المألوفة في القوانین العادیة، منها أنه جعل دین الضریبة دینا محمولا لا مطلوبا، كما لا یمكن 

.إیقاف تنفیذه دون تقدیم ضمانات كافیة لذلك

یقف على حقیقة مؤداها أن استخلاص ق ا جمن 74متأمل لمقتضیات المادة إن ال
الدین الضریبي یكون بغض النظر عن أیة منازعة أو مطالبة باشرها المكلف المدین، ولیس 
أمامه من مناص لتفادي هذا الفرض الواجب غیر القابل لأي نوع من المماطلة ووقف آداء 

وتكوین ضمانات 2سوى برفع شكوى ضمن الآجال القانونیةالمبالغ المطالب بها كلا أو بعضا
حقیقیة من شأنها تأمین تحصیل الدیون المتنازع علیها، وفي حالة عدم تقدیم الضمانات یمكن 

من %30للمكلف بالضریبة أن یرجيء دفع القدر المتنازع فیه من خلال دفع مبلغ یساوي 

.ب المختصمبلغ الضرائب المتنازع فیها لدى قابض الضرائ

تحصیل الضرائب من طرف الإدارة الجبائیة وآداؤها من طرف المكلفین یكون حتمي بمجرد توافر شروطها المنصوص - 1
، عدد ج . ج. ر. جتضمن ق ض م ر م، ی، 1976دیسمبر09مؤرخ في 101- 76من أمر رقم 354: علیها في المادة

ن. ، معدل ومتمم1976دیسمبر 22، صادر في102
من     75و 73، 72: لكي تصح الشكوى یتوجب على المكلف بالضریبة التقید بالشروط المنصوص علیها في المواد-2

.ق ا ج، المرجع السابق
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المكلف الذي یثبت أنه وقع ضحیة فرض ضریبي مزدوج أو كانت إن المشرع قد استثنى 
الضرائب من تقدیم الضمانات أو دفع ما یساوي الضریبة نتیجة أخطاء مادیة جلیة تقرها إدارة

.1من قیمة الضریبة30%

ضریبیة مخالفا تجدر الإشارة أن المشرع إذ أتاح للمكلف بإرجاء دفع ما علیه من دیون
فإنما خص تطبیق هذا التدبیر 2،)الدفع أولا ثم المعارضة( بذلك القاعدة الضریبیة التي تقول 

فقط على الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائیة، مستثنیا من ذلك الشكاوى المتعلقة بالغش 
هو الشأن بالنسبة الضریبي، فالطعن كقاعدة عامة في المواد الضریبیة غیر موقف للتنفیذ مثلما

للقانون الخاص، والهدف من هذا المبدأ إنما تم إقراره رعایة لحقوق الخزینة العامة، والحیلولة 
دون تهرب المكلفین من سداد الضریبة، خاصة إذا ما تقدم المكلف بطعن غیر مؤسس، أو كان 

.بحا للوقتالهدف من الطعن منع الإدارة الجبائیة من تحصیل الدین الضریبي تماطلا ور 

قد وسع من دائرة الضمانات ق ا جمن 74وفقا لأحكام المادة ن المشرعجدیر بالذكر أ
التخفیف على المكلف عناء فيالأول، یتمثل المقبولة، ومن شأن هذه التوسعة تحقیق هدفین

.الخضوع لنوع محصور من الضمانات لا یستطیع تأمینها أو توفیرها في بعض الظروف

بمنحه سلطة تقدیریة الضرائبخلق نوع من المرونة لدى قابضلثاني فهو أما الهدف ا
ولا یحد من سلطته فيواسعة في تقدیر هذه الضمانات المقدمة بحسب ظروف الزمان والمكان،

تقییم طبیعة وقیمة في الصلاحیات كافةلهعود تهذا المجال أي قید أو عائق كیفما كان، إذ 
.الضمانات المقدمة

هذا السیاق وتأمینا لتغطیة الدین الضریبي المطلوب تحصیله لفائدة الخزینة نجد إذن ففي
أن المشرع قد متع إدارة الضرائب بما یمكن أن نصطلح علیه بدرع واقي من تدخل القضاء من 

التحصیل تجاه المكلفین المنازعین في مبالغ الدیون إجراءاتخلال أحكامه وقراراته لوقف 

.السابقمن ق ا ج، المرجع74/2المادة -1
.26هاني محمد حسن شبیطة، المرجع السابق، ص -2
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وصریحة ولا تقبل أي تأویل ولا تخول أي سلطة واضحة، وقد جاءت المادة الملزمین بها
تقدیریة للقضاء في تقدیر الضمانات أو في إمكانیة الحكم بإیقاف تنفیذ إجراءات  التحصیل في 

08/03/2005.1: غیاب الضمانات وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر في

ن الضریبي على غیره من الدیونامتیاز الدی: المطلب الثاني 

تعد إدارة الضرائب الأداة التنفیذیة التي تعتمد علیها الدولة لوضع سیاساتها وتشریعها 
الضریبیین موضع التنفیذ، ولأجل تمكینها من آداء هذا الدور بنجاح وفعالیة فإن المشرع 

تعاملاتها مع المكلفین الضریبي قد اعترف لها بصفة أو بأخرى بممارسة امتیازات استثنائیة في
بالضریبة، فبالإضافة إلى قیام المشرع بإسباغ الدین الضریبي بعدة خصائص تجعل من آدائه 
أمرا لا مفر منه، فإنه أبى إلا أن یمتع الإدارة الضریبیة بحق الأولویة في استیفاء دیونها بحیث 

غذیة خزینة الدولة لضمان تمویل نظرا للفائدة التي یجنیها الجمیع من ت2تتقدم على جمیع الدائنین
.  میزانیاتها

إن الهدف الأساسي من جعل دین الضریبة دینا ممتازا إنما یعكس رغبة المشرع في جعل 
الأولویة لسداد دین الضریبة المستحقة ضمانا لتحصیله تحصیلا كاملا، وحمایة لحقوق الخزینة 

، كما أن الإدارة )الفرع الأول(م المدنیةالعامة، ولذلك فالدین الضریبي لا یخضع لأحكام التقاد
.)الفرع الثاني( تتبع الحق التقدم و فهي تملك -وضمانا لتحصیله-الضریبیة 

عدم خضوع الدین الضریبي لأحكام التقادم المدنیة: الفرع الأول 

من المعروف أن التقادم هو أحد أسباب انقضاء الالتزام بصفة عامة، فإذا لم یباشر 
بالمطالبة بحقه اعتبر ذلك قرینة على تنازله صاحب الحق في خلال المدة المحددة له قانونا 

تطبیقا لمبدأ استقرار المعاملات، وحتى لا یكون المدین رهینة بید على حقه أو الانتفاع به

، الغرفة الثانیة، نقلا عن فضیل كوسة، منازعات 08/03/2005: الصادر بتاریخ022919: قرار مجلس الدولة رقم-1
.77، ص 2011التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، د ذ ط، دار هومة، الجزائر 

.62مود شرعب، المرجع السابق، ص مجدي نبیل مح-2
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به في أي وقت بهذا الحق، لذلك نجد أن التشریعات تتجه إلى وضع مدد زمنیة لا الدائن یطال
ونظرا لما لهذا الموضوع ن یطالب بحقه بعد فوات مدة زمنیة معینة، أیستطیع صاحب الحق 

1من القانون المدني311من أهمیة فقد نظمه المشرع في نصوص قانونیة بموجب المادة 

سنوات كأجل للتقادم، تتقادم فیه اعمال ) 04(فحددت مدة أجل أربع ،2من ق إ ج39والمادة 
الادارة الضریبیة، إذ تفقد الحق في تحصیل الضریبة لعدم مباشرتها أیة متابعة ضد المكلف 

.متتالیة) 04(بالضریبة طیلة أربع سنوات 

یخضع بلالتقادم المنصوص علیها في القانون المدني،أحكامالدین الضریبي أفلت من ف
حمایة و –غیر أن المشرع ،الذي یختلف عن التقادم في المواد المدنیة)أولا(الضریبيللتقادم 

.) ثانیا( من التقادمتهم عدة آلیات لحمایاستخدالقابض الضرائب قد أتاح -لدین الضریبيل

)التقادم الرباعي( الضریبي التقادم :أولا 

حصیل مستحقات الخزینة توضع المشرع قواعد حدد فیها الإطار الزمني لمباشرة عملیة 
حیث منح لإدارة الضرائب 3،ق ا جالعمومیة وتنفیذ جدول التحصیل الضریبي وفقا لأحكام 

آجالا محددة بأربعة سنوات لتحصیل دیونها من المكلفین بالضریبة، وحتى لا تكون محلا للتقادم 
سیفقد إدارة الضرائب الحق في تحصیل الضریبة لعدم مباشرة أیة متابعة ضد الضریبي، الذي

.4المكلف بالضریبة طیلة أربع سنوات متتالیة

یبدأ حساب سریان التقادم من یوم وجوب تحصیل الدیون المفروضة على المكلف 
لضرائب بالضریبة وبالتالي تتقادم دعوى التحصیل إذا توافرت شروط قیامه، إذ أن حق قابض ا

ج . ج. ر. ، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75أمر رقم صدر القانون المدني بموجب -1
.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 31عدد 

یحدد الأجل الذي یتقادم فیه عمل الإدارة بأربع سنوات، إلا في حالة وجود :(من ق ا ج على مایلي39تنص المادة -2
..)  مناورات تدلیسیة

.106المادة المرجع نفسه،-3
. من ق ض م ر م، المرجع السابق326: انظر المادة-4
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في المطالبة بالدین الضریبي یسقط بعد مرور أریع سنوات دون أن یقوم بأي إجراء للمطالبـة 
القانوني الإنذارمن بینها 2وفي مادة تحصیل الضرائب ینقطع التقادم بشتى الوسائل1بالدین،

.الحجز، البیع، المتابعات القضائیة، أو أي إجراء آخر مماثل

ین الضریبي من التقادمآلیات حمایة الد:ثانیا 

من المعلوم أن حق قابض الضرائب في المطالبة بالدین الضریبي یسقط بعد مرور أربع 
سنوات دون أن یقوم بأي إجراء للمطالبة بالدین، وهذا الامر معروف ومنظم من طرف القانون 

ت، حیث یبدأ الضریبي لتأطیر العلاقة بین أطراف العملیة الضریبیة تفادیا للفوضى في المعاملا
حساب أجل التقادم من تاریخ وضع الجدول قید التحصیل، وفي حالة انقطاع أجل التقادم بسبب 
من الأسباب في تاریخ ما، فإنه یوقف العمل بالتقادم الرباعي ویستبدل آلیا بالتقادم المدني 

.3بخمسة عشر سنة

واحدة لقطع التقادم بل جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یقید قابض الضرائب بوسیلة
أتاح له إمكانیة الاستفادة من وسائل قطع التقادم المختلفة المنصوص علیها في القانون 
الضریبي، ویهدف المشرع من خلال ذلك إلى تمكین القابض من جمیع الوسائل المتاحة قانونا 

هذا الإطار إلا لحمایة الدین الضریبي وعدم غل یده، وهكذا فإن أي إجراء یقوم به القابض في

یفقد القابضون الذین لم یباشروا أیة متابعة ضد مكلف : ( من ق ا ج السابق ذكره على ما یلي159المادة تنص-1
بالضریبة، طیلة أربع سنوات متتالیة، اعتبارا من یوم وجوب تحصیل الحقوق حق المتابعة وتسقط كل دعوى یباشرونها ضد 

...).المكلف بالضریبة
، الغرفة الثانیة، نقلا عن فضیل كوسة، المرجع 15/02/2005: الصادر بتاریخ16272: انظر قرار مجلس الدولة رقم-2

.123السابق، ص 
إن تبلیغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان : ( السابق ذكره على مایليمن ق ا ج159/2تنص المادة - 3

الذي یوقف تقادم الأربع سنوات المنصوص علیه أعلاه إخطارا أو إشعارا للغیر الحائز أو حجز أو أي إجراء آخر مماثل،
).   ویستبدل آلیا بتقادم مدني
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، كما ق ا جمن 159ویجب أن یترجم كوسیلة قاطعة للتقادم وهو ما یستشف من أحكام المادة 
. 1أنه یمكن یمدید مدة التقادم في حالة ثبوت لجوء المكلف بالضریبة لأعمال تدلیسیة

رهن نجد من بین الإجراءات التي تقطع التقادم أیضا الإخطار أو الإشعار للغیر الحائز وال
الذي یقع على الأصل التجاري أو العقار، كما أن الطلب الإداري یقطع التقادم مثله مثل الآداء 

. الجزئي للدین الضریبي

تتبع الو التقدمالإدارة الضریبیة فيحق: الثاني الفرع 

إذا كان إنشاء الضریبة یعد حقا حصریا للمشرع الضریبي وحده لا غیر، إلا أن فرض 
الضریبي من خلال تحویله إلى دین ضریبي لا یمكن أن یتم إلا إذا تدخلت الإدارة الالتزام

الضریبیة، وقامت بكل ما یلزمها به القانون من تدابیر للوصول إلى كل الأوعیة الضریبیة 
وتحدید القیمة الحقیقیة لها، وهذا حمایة لحقوق الخزینة العمومیة من  المناورات والتحایل الذي 

لیه المكلفون بالضریبة من أجل التملص من دفع الضریبة، خدمة لمصالحهم الشخصیة قد یلجأ إ
.و إضرارا بمصالح الخزینة العامة

إن حق الإدارة الضریبیة في التقدم على باقي الدائنین وتتبع الدین الضریبي في أي ید 
وذلك عن 2بینهمبین تفلت من قاعدة المساواة ، بحیثلا تتزاحم مع الدائنین الآخرینكان یجعلها

والرهن الرسمي ) أولا(حق امتیاز الخزینة في تحصیل الضریبة : عدة حقوق أهمهاطریق
للخزینة حقا آخر أكثر فاعلیة في التحصیل ویتمثل في المشرع ، كما خول )ثانیا(للخزینة 

).ثالثا(الإشعار للغیر الحائز 

.131زناتي فاطمة، المرجع السابق، ص -1
. 62مجدي نبیل محمود شرعب، المرجع السابق، ص -2
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حق امتیاز الخزینة لتحصیل الضریبة:أولا 

نظرا لأهمیة دیون الإدارة الضریبیة ودورها الاستراتیجي في میزانیة الدولة فقد حرص 
المشرع على تمتیع دیون الخزینة العمومیة بحق الإمتیاز في الفصلین الأول والثاني من الباب 

أولویة یقررها (، حیث عرف هذا الأخیر حق الإمتیاز على أنه 1الرابع من القانون المدني
2).إلا بمقتضى نص قانونيامتیازین معین مراعاة منه لصفته ولا یكون للدین القانون لد

كما أن القانون الضریبي  أیضا نص على امتیاز دین الضریبة، ولا یكون الدین ممتازا إلا 
، فحق الأولویة یترتب علیه تجنب تطبیق قاعدة المساواة 3بموجب إرادة صریحة من المشرع 

حمایة للمصلحة العامة من خلال المحافظة على حقوق الخزینة العامةبین الدائنین، وذلك 
وحق الأولویة هذا یكون على كافة الدیون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي ما عدا 

كما تتمتع  الخزینة العامة بامتیاز عام یتعلق بجمیع ما یملكه المدین 4المصاریف القضائیة،
المادیة وغیر المادیة، أینما وجدت، وكذا على السلع الموجودة من الأمتعة وغیرها من المنقولات

.في المؤسسة المدینة لإدارة الضرائب

ع تتتمالعامةقد نصت على أن الخزینةق ض م ر ممن 381جدیر بالذكر أن المادة 
بامتیاز على جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة التي كانت محل حجز من قبل الإدارات الجبائیة 

.وخاصة من قبل إدارة الضرائب المختلفة،لمكلفة بالتحصیلا

من شأنه أن یسد الطریق أمام أي ما إنه أمام القوة الهائلة لهذه الحمایة للدین الضریبي 
التهرب من آداء تهدف إلى محاولات تدلیسیة بالبیع أو بغیره من وسائل التفویت الأخرى التي 

.من القانون المدني، المرجع السابق991و984: انظر المواد-1
.982المرجع نفسه، المادة -2
.، المرجع السابقق ض م ر ممن 382، 381، 380: انظر المواد-3
.السابقمن القانون المدني الجزائري، المرجع 991انظر المادة -4
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أن للإدارة الضریبیة حق امتیاز على المشرعنصفین، وقد الدیون الضریبیة الواجبة على المكل
.1فاء دیونها من المكلفین بالضریبةالخزینة العامة في مادة التحصیل، وحق الأفضلیة في استی

فالدین الضریبي له حق الامتیاز على جمیع الحقوق الممتازة الأخرى وحتى الرهون 
من القانون المدني 991ق الإمتیاز المادة الرسمیة ماعدا المصاریف القضائیة، وقد نظمت ح

.   ق ض م ر ممن 386إلى 380: وكذا المواد من 

الرهن الرسمي للخزینة :ثانیا 

حق عیني تبعي ینشأ بمقتضى عقد (هو2الرهن الرسمي للخزینة كما یعرفه سمیر تناغو
ئن بمقتضاه أن یتقدم رسمي ویتقرر ضمانا لدین على عقارمملوك للمدین أو غیره، ویكون للدا

في استیفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غیره من الدائنین العادیین والتالیین 
، أما الرهن الرسمي للخزینة في المادة )له في المرتبة، وأن یتتبع العقار في أي ید یكون

ریبة، وذلك بالنسبة الضریبیة فهو رهن قانوني على جمیع الأملاك العقاریة للمدینین بالض
ي ــــا فــــــــوص علیهـــة المنصــــیــائــبـجـات الـــرامـذا الغــا، وكــــهــف أنواعـــلـختـب بمــل الضرائــــــلتحصی

3.مق ض م ر

تجدر الإشارة أن الرهن القانوني السالف الذكر یحظر على المحافظ العقاري القیام 
بمبلغ ما، ما لم یستظهر له مستخرج من جدول الضرائب مصفى      بتسجیل بغرض الإلتزام

.4أو عند الإقتضاء جدول الدفع بالتقسیط باسم المدین

.السابقمن القانون المدني الجزائري، المرجع 991انظر المادة -1
.127، ص 1991الاسكندریة، مصر، سمیر تناغو، التأمینات الشخصیة والعینیة، د ذ ط، منشأة المعارف، -2
70عدد ج . ر ج. ، جتضمن ق ض غ م، ی1976دیسمبر09مؤرخ في104- 76من أمر رقم 497: المادةانظر- 3

.، معدل ومتمم1977أكتوبر02صادر في 
.من ق ض م ر م، المرجع السابق388انظر المادة -4
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إن التدابیر السالفة الذكر من شأنها تجمید معاملات المكلف بالضریبة المدین وذلك 
لإضرار بها خدمة حمایة لحقوق الخزینة ضد المكلفین الذین یناورون من أجل التحایل علیها وا

.لمصالحهم الشخصیة

)avis a tiers détendeur(الإشعار للغیر الحائز : ثالثا 

یعتبر الإشعار للغیر الحائز من أهم الإجراءات المتمتعة بامتیاز الخزینة، إذ یسمح هذا 
الإجراء بقبض المبالغ المالیة التي یحوزها أو یدین بها الغیر الحائزون في حدود مبلغ 

. حقات المطلوب آداؤهاالمست

إن حق التقدم والتتبع المخول للإدارة الضریبیة هو الذي یسمح لإدارة الضرائب باللجوء 
، والذي بدوره یمكنها من من القیام بعملیة النقل الفوري لملكیة 1إلى الإشعار للغیر الحائز

اجهة باقي المبالغ المحجوزة لفائدة قابض الضرائب المختص، ویمنحه حقا حصریا في مو 
الدائنین ولو كانوا ممتازین، فإذا كانت القاعدة هي أن أموال المدین هي ضمان عام لدائنیه

ویوزع ثمنها علیهم بنسبة دین كل واحد منهم، فإن الإستثناء هو أنه عندما یوجد بینهم دین 
.فإنه یترتب على ذلك جعل الدین الممتاز مقدم على كافة الدیون الأخرىممتاز

أنه لا یمكن اللجوء إلى تطبیق آلیة الإشعار للغر الحائز إلا بالنسبة للدیون التي غیر
اعتبرها المشرع متمتعة بامتیاز الخزینة دون سواها، فلا یمكن مثلا تطبیق هذا الإجراء من أجل 

.تحصیل مستحقات الدولة غیر الضریبیة

للأموال إلى خزینة الدولة تتجلى سلطة إدارة الضرائب في هذه الآلیة في النقل الفوري
avis a tiers détendeur(2(،الضرائب للغیر عن طریق إشعار خاصبمجرد تبلیغ قابض 

كل المؤسسات المالیة العمومیة والخاصة، المحاسبین العمومیین لدى : ویقصد بالغیر الحائز

من ق ا ج 159السابق ذكره، وكذا المادة ر م من من ق ض م 401: وردت الإشارة إلى هذا الإجراء في المادة-1
.المرجع السابق

.65بدایریة یحیى، المرجع السابق، ص -2
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الخبراء الإدارات العمومیة والخاصة، الموثقین، المحضرین القضائیین، محافظي البیع، 
قابلة بحیث تصبح الأموال غیر ، 1المحاسبین، المستأمنین على أموال المكلف بالضریبة

، وهو ما من شأنه ضمان فعالیة هذا الإجراء وتحصینه ضد أي إجراء لاحق فیها تصرف لل
علیه حتى ولو صدر عن دائن ممتاز، وبالتالي فإن القابض لا یخشى التزاحم مع دائني 

من ق ض م ر م على أنه لا یجوز لأعوان التنفیذ 383بحیث نصت المادة ،المكلف الآخرین
والموثقین وأعوان الحراسة القضائیة وجمیع المستأمنین العمومیین على الأموال أن یسلموا ما في 
حوزتهم من مبالغ محجوزة مودعة إلى الأشخاص الذین لدیهم الحق في استلامها، وهم من 

.تهم، إلا بعد إثبات آدائهم الضرائب المستحقة علیهمحصلت تلك المبالغ على عهد

آلیة شروط وآثار وكیفیة تطبیق نه رغم عدم وجود نصوص قانونیة تحدد أتجدر الإشارة 
غیر سریعة، ،أتاح للخزینة العمومیة وسیلة إضافیة، إلى أن هذا الإجراء 2لغیر الحائزالإشعار ل

. مكلفة وفعالة في تحصیل دیون الإدارة المكلفة بالتحصیل

. من ق ض م ر م، المرجع السابق384: انظر المادة-1
.41عطوي عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني 

لدین الضریبيآلیات تحصیل ا

تكتسي عملیة تحصیل الدیون الضریبیة بالنسبة للدولة أهمیة قصوى، وهذا لأنه في حالة  
عدم نجاح هذه العملیة مثلما هو مخطط له في قانون المالیة، فإن النتیجة ستكون وخیمة على 
الدولة في شتى المجلات، خاصة بالنسبة للمیزانیة المقررة من خلال العجز الذي سیسجل 

بیة قد یصل مداها إلى المساس بسیرورة المرافق العمومیة وانتظامها، بل قد یمتد ویرتب آثار سل
.1إلى التأثیر على السلم الإجتماعي في الدولة

من أجل عدم السماح بوقوع اختلال في المیزانیة العامة، فقد منح المشرع الجزائري للإدارة 
ضریبیة المستحقة للدولة وتوریدها باعتبارها الواقع على عاتقها تحصیل الدیون ال–الضریبیة

تمثل نسبة مهمة أضحتسلطات واسعة لضمان استیفاء هذه الدیون التي -للخزینة العمومیة
.من مداخیل الدولة

غیر أنه لا بد من الإشارة إلى أنه بعد  تحدید الوعاء الضریبي ومن ثمة تحدید الضریبة 
تحصیل المن هذا البحث، تأتي مرحلة الواجبة الآداء مثلما سبق ذكره في الفصل الأول 

التي تتم بموجب الجداول التي یدخلها حیز التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله و الضریبي ،
المدیر العام للضرائب، فبعد إضفاء الصبغة التنفیذیة على جداول الضرائب بالإمضاء علیها 

لائي للضرائب بحسب الحالة، ترسل وتأشیرها من طرف مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الو 
والتي 2جداول الضرائب إلى قابضي الضرائب المختصین للقیام بعملیة التحصیل الضریبي،

تناولها المشرع الجزائري في الجزء الرابع من القسم الثاني من قانون الإجراءات الجبائیة، بحیث 
)مطلب الأولال(خصص الفصل الأول من الباب الأول للتحصیل الودي للضریبة

. 183ذوادي عادل، المرجع السابق، ص -1
.من ق ا ج، المرجع السابق143انظر المادة-2
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التحصیل الجبري إجراءاتواكتفى في هذه المرحلة بإرسال الإنذارات الضریبیة، في حین تناول 
.1)ممارسة المتابعات(الباب الثاني من الجزء الرابع تحت عنوانخلالمن ) المطلب الثاني(

التحصیل الودي للدین الضریبي: المطلب الأول 

)le recouvrementالتحصیل الودي للضریبة أو ما یعرف بالتحصیل الرضائي إن

)amiable هو الذي یتم بمسعى من المدین نفسه استجابة لإعلام أو لإشعار أو دعوة
ویكمن اعتبارها 2للآداء صادرة عن الإدارة الضریبیة وذلك بعد حلول أجل استحقاق الضریبة،

المكلف برغبة منه إلى المصلحة المكلفة بالتحصیل، وتولى دفع الأموال إذا تقدمرضائیة 

.comptantles droits(4(، وتسمى هذه العملیة بعملیة الدفع المعجل3المستحقة علیه

ة لدى تم استدعاء الخاضغ للضریبة ودعوته للقیام بتسدید مستحقات الإدارة الضریبیكما أنه إذا
قباضة الضرائب المختصة، ثم وفى المكلف بما علیه من دیون، ویطلق على هذه العملیة 

.)constatédroitsles(بعملیة الدفع المؤجل 

فأما الأول فهو ضرورة وجود :یحكمها شرطان أساسیان الضریبةإن عملیة تحصیل 
الثاني فیتمثل في ضرورة أن یتم وأمارخصة قانونیة مسبقة تسمح بتحصیل الدین الضریبي، 
تنوع طرق ومواعید تسدید ، فرغم 5تحصیل الدین الضریبي تبعا للإجراءات المحددة قانونا

:إلا أن أسالیب التحصیل الضریبي تنحصر في أحد  النوعینختلاف أنواعها،باالضرائب
التحصیلعملیةانویة فيثالطرق أو ال، )الفرع الأول(رئیسیة في تحصیل الضریبة إما الطرق ال

).فرع الثانيال(

.، من ق ا ج، المرجع السابق155إلى 145: المواد من-1
.184ذوادي عادل، المرجع السابق، ص -2
.243ص مراد میهوبي، المرجع السابق، -3
.184، ص السابقذوادي عادل، المرجع -4
.183، ص نفسهالمرجع -5
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الطرق الرئیسیة في تحصیل الضریبة: الأول الفرع

الأساسیة طرق المن بین الضریبةلتحصیلالأنسب تختار الإدارة الضریبیة الطریقة 
).ثانیا( الخصم من المنبع طریقة ، أو )أولا( سواء طریقة الدفع النقدي المباشر ،ممكنةال

طریقة الدفع النقدي المباشر:أولا 

تعد هذه الطریقة المبدأ أو الأصل العام في تحصیل الضرائب، إذ یكون التسدید مباشرة 
ویكون ذلك على شكل طوابع ترفق بتسجیل 1لدى الإدارة الضریبیة في الأوقات المحددة قانونا،

.العقود، التوثیق، وثائق الهویة وغیرها

الطریقة دفعة واحدة، أو عن طریق تقسیط المبلغ وفق ظروف معینة     یتم التسدید وفقا لهذه 
ولأسباب تستوجب التقسیط، ویتحدد مبلغ كل قسط وتاریخه، وعند عدم الوفاء بأي قسط من 

رسم التطهیر : الأقساط تصبح جمیع الأقساط مستحقة الدفع، ومن أمثلة هذا النوع من الدفع
.2دةوالرسم على اقتناء المركبات الجدی

تجدر الإشارة أن الضرائب غیر المباشرة تتم عن طریق التحصیل الفوري، فإدارة الضرائب 
لا تقوم بدعوة المكلف بالضریبة لآداء ما علیه، بل یتقدم طواعیة لقباضة الضرائب لیدفع ما 
علیه سواء كان خاضعا للنظام الجزافي أو الحقیقي، فیكون الدفع في نفس وقت التصریح مما 

. ب المكلف من دفع أي غرامات تأخیر تثقل كاهل المكلف بالضریبةیجن

عبد الســـلام، فعالیة النظام الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، معهد العلوم واكـــوك-1
.   68، ص 2012-2011الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصـــــدي مرباح، ورقلـــــــــة 

. 36، ص 2012، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن، 1بائي، ط عبد االله الحرتسي، تطبیقات فنیات الضرائب بالنظام الج-2
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طریقة الخصم من المنبع:انیا  ث

حیث یقوم الغیر بالدفع إلى تعتبر هذه الطریقة استثناءا على قاعدة الدفع النقدي المباشر،
بلغ الإدارة الضریبیة نیابة عن المكلف، وهو المسؤول عن تسلیم دخل المكلف بعد اقتطاع م

. الضریبة قبل تسلیمه إیاه

وفقا لهذه الطریقة، فإن الغیر الذي یتولى الدفع للمكلف مقابل الخدمة أو السلعة، یطلب 
منه تحصیل وتورید الضریبة من هذا المكلف، بحیث تكون نهائیة للمكلفین الذین لیس لهم 

لدیهم دخول إضافیة دخول إضافیة، بینما تعتبر دفعات تحت الحساب بالنسبة للمكلفین الذین
تخضع للضریبة، حیث یتم عمل مقاصة لهذه الدفعات من مجموع الضریبة المستحقة، كما هو 
الحال بالنسبة للأجور و مرتبات الموظفین، وهذا قبل توزیعها، أي عند نشوء الدخل ولیس عند 

.1استلامه

تتمیز طریقة الخصم من المنبع أو المصدر بالسهولة، قلة التكالیف، والوفرة في 
، ویكن تطبیق هذه الفكرة على أنشطة المقاولات، النقل، التأمین، وغیرها من 2التحصیل
.  الأنشطة

الطرق الثانویة في تحصیل الضریبة: الثاني فرع ال

الأول، یمكن للإدارة الجبائیة أن فضلا عن الطرق الرئیسیة التي سبق ذكرها في الفرع
كطریقة بمهامها في استخلاص الدین الضریبي، للاضطلاعتلجأ إلى طرق فرعیة أخرى 

).ثانیا( الدفع عند تقدیم الإقرار والتسویة النهائیة، أو )أولا( الأقساط المقدمة 

، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الضمانات القانونیة في إجراءات الرقابة الجبائیةالعیاشي عجلان، -1
1945ماي 08والإداریة، جامعة الإجراءات الجبائیة، المنعقد بكلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، قسم العلوم القانونیة

. 28،  ص 2008أفریل 22و 21: قالمة، یومي
.69واكوك عبد السلام، المرجع السابق، ص -2
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طریقة الأقساط المقدمة:أولا 

خلال السنة ولیس بعد انتهائها، وتعرف هذه تلجأ لإدارة الضریبیة إلى تحصیل الضریبة 
التسبیق على الحساب، الدفعات المقدمة، أو السلفیات تحت الحساب، بحیث یتم : الطریقة باسم

تسدید الضریبة على دفعات شهریة أو فصلیة أو سداسیة، وتخصم من الرصید النهائي المعلوم 
. 1للضریبة

إن استخدام هذه الطریقة یتطلب تحدید الأشخاص المكلفین بدفع السلفیات أو الأقساط وهم 
فضلا عن تحدید أساس قیمة 2غالبا أصحاب الاعمال والسركات المساهمة العامة والخاصة،

الدفعات أو السلفیات، عددها وتواریخها المستحقة، طریقة الدفع وعلاقة القسط بخصم المصدر 
.یبة المستحقة وتعدیلها بالزیادة أو النقصانأو قیمة الضر 

طریقة الدفع عند تقدیم الإقرار والتسویة النهائیة:ثانیا 

قد تنشأ خلافات بین المكلف والإدارة الضریبیة حول تقدیر الوعاء، أو بعد عملیات 
سر مالي التفتیش والرقابة الجبائیة التي تمارس من قبل الإدارة الضریبیة أو قد یواجه المكلف ع

ات ضریبیة على المكلف تضاف إلیها مأو نقص في السیولة، مما یؤدي إلى حدوث تراك
غرامات وفوائد التأخیر، فیصبح المكلف غیر قادر على الدفع، فیلجأ إلى مدیریة الضرائب 
للولایة من أجل إعطائه مهلة  عن طریق جدولة هذه الدیون وتقسیطها على أقساط لفترات 

.بتسدید الضریبة المفروضة علیهمعینة حتى یقوم

إن هذه الطریقة مستخدمة بشكل كبیر في كافة أنواع الدخول باستثناء المرتبات والأجور 
وما في حكمها، فالضرائب على أرباح الشركات تدفع سنویا مرة واحدة خلال الثلاث أشهر 

.89واكوك عبد السلام، المرجع السابق، ص -1
العلوم الاقتصادیة داودي محمد الإدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -2

.27، ص 2006-2005والعلوم التجاریة والتسییر جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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اشرة فتحصیلها یتوزع على الموالیة لانتهاء السنة المالیة للمكلف أما بالنسبة للضرائب الغیر مب
.مدار العام، ولیس لها وقت محدد

قد یكون سبب عدم تسدید المكلف للضریبة المفروضة علیه التراكمات في الضریبة لأكثر 
من سنة ضریبیة، وبالتالي فیتم التعامل مع المكلف على أساس ما یدفع من دفعات على 

.                                           قة من خلال هذه الدفعاتالحساب، ویتم تسویة الضریبة المستحقة لسنوات ساب

تخلق الكثیر من المشاكل بسبب تقادم البیانات المقدمة م ع ضإن هذه الطریقة بحسب 
التي تؤثر سلبا على ثقة المكلفین والمبالغ المستحقة مما یؤدي إلى الوقوع في كثیر من الأخطاء

.الادارة الضریبیةبالضریبة تجاه 

سلطة التحصیل الجبري للدین الضریبي: المطلب الثاني 

بعد انتهاء الآجال المحددة لآداء الضریبة بصورة ودیة، یعتبر المكلف بعدها في وضعیة 
متقاعس ومقاوم لسلطة القانون، لذا یضطر القابض إلى استعمال جمیع الوسائل الممنوحة له 

ل الضرائب والرسوم، ویختص وحده ، باعتباره المؤهل قانونا لتحصی1قانونا لإجباره على الآداء
- ، لذلك فقد وضع المشرع بین یدي الإدارة الضریبیة2مارسة إجراءات التنفیذ الجبريبم

مجموعة من الآلیات لمواجهة -باعتبارها الجهة الواقع على عاتقها تحصیل الدیون الضریبیة 
لال خلى الآداء، وهو بالفعل ما جسده المشرع من المكلف المتقاعس عن الدفع وجبره ع

وهي السلطة الإجراءات التي اصطلح على تسمیتها قانونا وعملا بإجراءات التحصیل الجبري
لما في هذه الوسیلة من قهر على الأفراد ضمن امتیازات السلطة العامة الأخطر على الإطلاق

لاستخلاص الدین رع لإدارة الضرائب التي منحها المشو 3واعتداء على حریاتهم الشخصیة،

من قانون المالیة لسنة 184،  حول مضمون المادة 2006ماي 22: ، المؤرخة في1484: انظر تعلیمة م ع ض رقم-1
).في المذكرة03الملحق رقم ( ، 2002

.21المرجع السابق، ص كوسة فضیل، -2
.80، ص 1991سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، د ذ ط، دار الفكر العربي، مصر، -3
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الضریبي، فهي تعطي للقابض سلطات واسعة وامتیازات استثنائیة لإجبار المكلف على الوفاء 
.بالدین الجبائي

سلطة كل من في -1والتي تعرف بممارسة المتابعات-تتمثل إجراءات التحصیل الجبري
بعة بیع كإجراء تنفیذي من إجراءات المتاالكذا و ،)الفرع الأول(الإداريالغلق المؤقت والحجز

). الفرع الثاني(

سلطة الغلق المؤقت للمحلات والحجز الإداري: الفرع الأول 

غیر أن المشرع إجراءات التحصیل الجبري تقتصر على آلیتي الححز والبیع فقط،كانت
392لمادة ، حیث عدل ا1998الجزائري استحدث إجراءا جدیدا بمقتضى قانون المالیة لسنة 

المتعلقة بالغلق المؤقت للمحل، وتم فیما بعد إلغاء هذه المادة وتحویل ق ض م ر ممن 
.ق ا جأحكامها إلى 

لأول من الباب الثاني نجد أن المشرع أورد في الفصل اق ا جفي هذا الصدد، وباستقراء 
) .ثانیا( الإداريالحجزوكذا سلطة ، )أولا( للمحلاتالغلق المؤقت كلا من سلطة

سلطة الغلق المؤقت للمحلات: أولا 

فقد منح المشرع لإدارة الضرائب الحق في 2ق ا جمن 2و146/1طبقا لأحكام المادة 
الغلق المؤقت للمحل التجاري كوسیلة لإجبار المكلف على تسدید دیونه في حالة تعذر تحصیل 

.    3عامة من الضیاعالضریبة بالطرق الودیة، وذلك حفاظا على أموال الخزینة ال

.61بدایریة یحیى ، المرجع السابق، ص -1
مكلف یتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر ال: ( من ق ا ج السالف الذكر على ما بلي146تنص المادة -2

بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال اختصاصه، بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع 
...).  ولا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة أشهر

.25كوسة فضیل، المرجع السابق، ص -3
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تجدر الإشارة أن قرار الغلق یكون بموجب قرار صادر عن المدیر الولائي للضرائب 
باقتراح من قابض الضرائب المتابع المختص إقلیمیا، بحیث لا یؤدي هذا الإجراء إلى نزع 
له ملكیة المحل المهني من المكلف بالضریبة، بل حرمانه مؤقتا من الإنتفاع، وذلك بغلق مح

. 2، ومنعه من مزاولة النشاط أو محاولة تهریب أمواله1لمدة محددةالمهني

یشترط المشرع الجزائري قبل اللجوء لسلطة الغلق المؤقت للمحلات أن یكون القرار مسبوقا 
.        4یتم تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة3بتنبیه

جب على القابض المكلف بالتحصیل المرور بها یعد التنبیه من أهم الإجراءات التي ی
لكونه إجراء یحقق في الكثیر من الحالات الهدف منه، وبالتالي الإستغناء عن إجراءات 

.التحصیل الجبري الأخرى والتي تتطلب الكثیر من المصاریف

ما یلاحظ في هذا الشأن، أنه إذا لم یتحرر المكلف  بالضریبة من دینه الجبائي، أو لم 
أیام من تاریخ التبلیغ  10تتب أجلا للاستحقاق یوافق علیه قابض الضرائب صراحة في أجل یك

.   یقوم  المحضر القضائي او العون المكلف بالمتابعة بتنفیذ قرار الغلق المؤقت

جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري ترك الحریة لإدارة الضرائب لاختیار الإجراء التنفیذي 
المناسب لمتابعة وتحصیل الضرائب، ولم یشترط إجراء الغلق المؤقت كمرحلة سابقة ووجوبیة 
: قبل إجراء الحجز والبیع، هذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ

: عن الغرفة الثانیة، والذي قضى بما یلي011010: م، تحت رق18/11/2003
حیث أن إجراء الغلق الإداري للمحل هو من إجراءات التحصیل الجبري، تتخذه إدارة ( 

الملحق ( الغلق المؤقت للمحلات المهنیة، : ابعات، متعلقة بالمت18/02/1998: ، المؤرخة في79: تعلیمة م ع ض رقم-1
).في المذكرة01رقم 

.87مانع سلمى، المرجع السابق، ص -2
. 10، ص 2007طاهري حسین، المنازعات الضریبیة، د ذ ط، دار الخلدونیة، الجزائر، -3
.62بدایریة یحیى، المرجع السابق، ص -4
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من قانون الضرائب 392/4الضرائب متى كان الدین ذا طابع ضریبي طبقا لأحكام المادة 
.1)المباشرة والرسوم المماثلة

فإنه في حالة ق ا ج من 146/5ما تجدر الإشارة إلیه، أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 
صدور قرار بغلق محل تجاري به مواد أو سلع قابلة للتلف، أو أي سلعة أخرى قابلة للتحلل
أو تشكل خطرا على المحیط، فإنه یمكن اللجوء إلى البیع المستعجل بموجب ترخیص صادر 

.ئي للضرائب المختصعن المدیر الولا

تعد سلطة الغلق المؤقت للمحل المهني او التجاري من اهم السلطات التي تتمتع بها 
الإدارة الضریبیة من حیث الفعالیة في استیفاء الدیون، فغالبا ما یلجأ المكلف بالضریبة إلى 

یون المكلف في الإدارة الضریبیة من أجل التسویة الودیة، والتي عادة ما تتم من خلال تقسیط د
جدول زمني، بحیث یتم تسدید الدفعة الأولى المتفق علیها بین الطرفین مقابل إلغاء قرار الغلق 

.المؤقت، ومن ثمة یتمكن الكلف من فتح محله

إن اللجوء إلى سلطة الغلق كإجراء عقابي مؤقت أثبت نجاعته في الضغط على المكلف 
تسنى له فتح محله، وتتجلى سلطات وامتیازات إدارة المدین من أجل تسدید ما علیه من دیون لی

الضرائب في هذا المجال ، من خلال انه لا یمكن للقاضي الإداري ان یأمر بوقف تنفیذ قرار 
إدارة الضرائب بخصوص غلق المحل التجاري، فالرقابة موجودة، لكن دائما في إطار عدم 

ه الإدارة من امتیازات استثنائیة كسلطة التعارض مع المباديء القانونیة الكبرى وما تتمتع ب
.   2عامة

سلطة الحجز الإداري    : ثانیا 

إذا كان الغلق المؤقت للمحلات یعد فاتحة إجراءات التحصیل الجبري، فإن الحجز 
الإداري یأتي في المرتبة الثانیة كدرجة من درجات التحصیل الجبري، والحجز الإداري عبارة 

. 26كوسة، المرجع السابق، ص فضیل-1
. 187مانع سلمى، المرجع السابق، ص -2
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رة متمثلة في إدارة الضرائب، لكنه یخضع في تنظیمه لما تخضع له عن إجراء یصدر عن إدا
. الحجوز القضائیة عموما

یعرف الحجز الإداري بأنه إجراء من الإجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب بوضع المال 
وبالرجوع إلى1تحت یدها لاستیفاء حقوقها بموجب قرار یصدر عن المدیر الولائي للضرائب،

فإنه یمكن تعریف الحجز بأنه عملیة قانونیة یقوم بها أعوان المتابعة المعتمدین قانونا ، ق ا ج
أو المحضرین القضائیین بالقوة التنفیذیة الممنوحة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، والذي 

.2یسبقه إلزامیا إخطار یبلغ  بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة

لمشرع قد تبنى هذا النظام لیسهل على إدارة الضرائب عملیة علاوة على ما سبق، فإن ا
تحصیل دیونها من أموال المكلف بالضریبة من خلال إجراءات سریعة دون اللجوء إلى 

) إدارة الضرائب ( كون هذا النظام أكثر اختصارا، بحیث تكون السلطة العامة 3القضاء،
وهي السلطة التي تشرف على –نفیذ طالب الت–خصما وحكما في نفس الوقت، فهي الدائن 

. 4إجراءات تنفیذ التحصیل الجبري لتحصیل دیونها التي بحوزة المكلف بالضریبة

یعد إجراء الحجز من أكثر الأسالیب استعمالا  نظرا لما یتمتع به من اختصار وسرعة في 
اءات التي من بحیث تقوم الإدارة الجبائیة بكافة الإجر 5تحصیل مستحقات الخزینة العمومیة،

شأنها حمایة  مصالح الخزینة العامة وضمان حقوقها، حیث تسعى جاهدة لتحصیل الدیون 
العالقة عن طریق إرسال طلب معلومات إلى الجهات الإداریة المعنیة، والتي تسمح بكشف 
أملاك المكلف بالضریبة المدین للحجز علیها، سواء كانت المحافظة العقاریة، مدیریة أملاك 

.  ولة، البنوك، أوسائر المؤسسات المالیة والشركات التجاریةالد

. 69ص زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، -1
. من ق ا ج، المرجع السابق145انظر المادة -2
داریة خولة زرقان، شوافة منال، التحصیل الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، منازعات إ-3

.29ص، 2015-2014، قالمة، 1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 
.  32صفضیل كوسة، المرجع السابق، -4
. 70ص، السابقزعزوعة فاطمة، المرجع -5
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تعد إدارة الضرائب الجهة الدائنة في الحجز الإداري، وهي التي تباشره وتشرف على 
إجراءاته، وهنا تتجلى امتیازات وسلطات هذه الإدارة المكلفة بالتحصیل، إذ لا یمكن للقاضي  

ف علیه، بل إدارة الضرائب هي صاحبة المصلحة في أن یأمر بإجراء الحجز الإداري ولا یشر 
، وهذا بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف 1متابعة كل إجراءاته وتحت مسؤولیتها

الوزیر المكلف بالمالیة، ویتعین إذن عدم اشتراط الصیغة التنفیذیة ولا السند التنفیذي كما هو 
خول لإدارة الضرائب مباشرة التنفیذ بموجب جداول ق ا جن لأ،2الشأن بالنسبة للتنفیذ القضائي

. 3التحصیل المنجزة وفق الأطر القانونیة

البیع كإجراء تنفیذي من إجراءات المتابعة: الفرع الثاني 

یشكل البیع آلیة قانونیة وضمانة فعلیة كرسها المشرع الجزائري لتحصیل دیون الخزینة 
بة النشاط التجاري، رغم تهدیده للوضعیة المالیة للمكلف العمومیة، وهو وسیلة وأداة لمراق

والإضرار بها، ویعتبر آخر مرحلة من مراحل التحصیل، وأخطر إجراء تنفیذي في استیفاء 
الإدارة الضریبیة لحقها في المبالغ المستحقة المتمثلة في الدین الضریبي، فالبیع الجبري للمحل 

الإدارة لحقها، وحل لنزاع دون اللجوء للإجراءات التجاري یعتبر وجها من أوجه استرجاع
.     4القمعیة

یخضع تنفیذ المتابعات عن طریق البیع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف 
الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أخذ رأي  المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى 

أو مدیر الضرائب بالولایة، وفي حالة عدم الحصول على ترخیص من الوالي في أجل ثلاثون  
خ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، یمكن للمدیر یوما من تاری) 30( 

. 36صفضیل كوسة، المرجع السابق، -1
.40المرجع نفسه، ص -2
.من ق ا ج، المرجع السابق145انظر المادة -3
. 63، ص السابقفضیل كوسة، المرجع -4
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المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب للولایة، حسب الحالة، أن یرخص قانونا لقابض 
.  1الضرائب المختص بالشروع في عملیة البیع

ثم مباشرة ، )أولا( الإعلام والإشهارتباشر إدارة الضرائب عملیة البیع باتباع إجراءات 
).ثانیا( عملیة البیع 

)    إجراءات الإشهار( الإعلان : أولا 

بعد الحصول على الترخیص بالبیع من قبل الوالي أو المدیر الولائي للضرائب تباشر 
عملیة إشهار البیع، بحیث یتم إلصاق الإعلانات المتضمنة البیانات الضروریة المنصوص 

، بحیث یتم إلصاق الإعلانات بسعي من القابض المتابع ق ا جمن 151/4علیها في المادة 
على الباب الرئیسي للعمارة، وفي مقر المجلس الشعبي البلدي، وكذا في مكتب القابض المكلف 
بالبیع، و في المحكمة التي یوجد المحل في دائرة اختصاصها، كما یتوجب  أن یعلن البیع عن 

أیام من البیع في جریدة مخصصة لنشر ) 10(ة طرق الصحافة، حیث یدرج قبل عشر 
، ویتم إثبات القیام بالإشهار من خلال الإشارة إلیه في 2الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة

.محضر البیع

تجدر الإشارة أن عدم مراعاة شكلیات الإشهار تلغي عملیة من أساسها، كما یمكن وضع 
شخاص المعنیین الإطلاع في مقر القابض المكلف دفتر شروط ، فضلا عن ذلك یمكن للأ

.3بالبیع على نسخة من عقد الإیجار للمحل التجاري

تجري عملیة البیع بعد عشرة أیام من إلصاق الإعلانات كونها تكون وفقا للأشكال 
المنصوص علیها في البیع بالمزاد العلني، تتضمن هذه الإعلانات لقب كل من صاحب المحل 

قابض المباشر للمتابعة، واسمیهما وموطنیهما، والرخصة التي یتصرف هذا القابض التجاري، ال

.  السابقمن ق ا ج، المرجع 146/4انظر المادة -1
.66فضیل كوسة، المرجع السابق، ص -2
.من ق ا ج، المرجع السابق2و151/1المادة -3
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بموجبها، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري، وطبیعة عملیاته ووضعیته وتقدیر ثمنه 
المطابق للتقدیر الصادر عن إدارة لتسجیل ومكان ویوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي 

. 1ان مكتب القباضةیباشر البیع، وعنو 

إنجاز عملیة البیع: ثانیا 

بعد تحدید تاریخ ومكان وساعة فتح المزایدة، یتم عقد جلسة علنیة لإجرائها، ویتم بیع 
المحل علنیا، حیث یرسو المزاد على المزاید الذي یتقدم بأحسن عرض، والمتمثل في صاحب 

ثمن التقدیري المقترح، وفي حالة الثمن الأعلى المعروض، والذي یجب أن یساوي أو یفوق ال
قصور المزادات یباع المحل التجاري بالتراضي بمبلغ یساوي المبلغ المقدر للبیع، وذلك بناءا 

.   2على ترخیص من مدیر الضرائب أو المدیر الجهوي للضرائب

غیر أنه في الحالة التي لا یصدر فیها عرض آخر یفوق العرض المسجل خلال خمسة 
، ابتداء من تاریخ إعلان ثالث یكون بواسطة الصحافة، وإعلان یلصق على )15( عشر یوما 

باب قباضة الضرائب، ومقر المجلس الشعبي البلدي حیث یتم البیع، فإنه في هذه الحالة فإن 
.                                                                                  البیع بالتراضي لن یتم

تجدر الإشارة انه لا یمكن قبول العروض الهادفة إلى الشراء بالتراضي ما لم ترفق بودیعة 
.3هذا العرض لدى صندوق قابض الضرائب المكلف بالبیع1/10یساوي مبلغها 

یكن قوله بصورة عامة، أن ممارسة البیع الجبري للمحل التجاري یعتبر وجها من أوجه ما
استرجاع الإدارة لحقها، وحل النزاع دون اللجوء إلى الإجراءات القمعیة، ویكون بعد انتهاء المدة 

الحصول على رخصةأشهر، فضلا عن ) 06(الغلق المؤقت التي تدوم ستة القانونیة لفترة

.، المرجع السابق151/3المادة انظر -1
.6و151/5سه، المادة المرجع نف-2
.152/3المرجع نفسه، المادة -3
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مع عدم استجابة المعني للإنذار، فهنا یخول یامأ)10(لحجز المحدد بعشرة إجراء اعد وبالبیع،
. لقابض الضرائب استعمال كل الطرق القانونیة لضمان استیفاء دیون الخزینة العمومیة

جدیر بالذكر، أنه إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة 
أو تشكل خطرا على الجوار، یمكن الشروع في البیع المستعجل بناء على للتعفن أو التحلل

ترخیص من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب، كل حسب مجال 
. 1اختصاصه

.من ق ا ج، المرجع السابق146/5المادة انظر -1
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:خاتمة

الإدارة وتستخدمها تعرف فكرة السلطة العامة بأنها مجموعة من الامتیازات التي تتمتع بها
من اجل إشباع الحاجات العامة في الدولة، وتهدف فكـرة السلطة العامة إلى تحقیق المصلحة 
العام وتغلیبها على المصلحة الفردیة، والإدارة الضریبیة كونها من أجهزة الدولة الموكل إلیها 

ابل تغطیة حاجات مهمة إقرار الوعاء الضریبي و تحصیله لتمویل الخزینة العمومیة وبالمق
الإنفاق العام بحیث تعد الضریبة إحدى أهم مصادر تمویله خاصة في ظل تراجع مداخیل 
الثروة البترولیة التي تعرف في السنوات الأخیرة أزمة حادة عصفت بكثیر من اقتصادیات الدول 

.خاصة تلك التي تعتمد على المحروقات كأهم مصدر للدخل القومي

أن الإدارة الضریبیة تتمتع بامتیازات واسعة سواء في نخلص إلىمن خلال هذه الدراسة 
مجال إقرار وتحدید الوعاء الضریبي أو في مجال تحصیل الدین الضریبي، لاسیما من خلال 
سلطة التنفیذ الجبري التي تتم دون اللجوء إلى الهیئات القضائیة، مما جعلنا نسجل جملة من 

:ها فیما یأتيالنتائج نورد

على اتتوافر المنظومة الضریبیة الحالیة على خصائص منظومة جبائیة عصریة قائمة أساس-
مبدأ الإقرار، غیر أنها لا تزال تعاني من تدني مستویات الإقرار التلقائي، وضعف احترام 

.القواعد الضریبیة
ة على القوانین الضریبیة عدم استقرار النظام الضریبي الجزائري من خلال التعدیلات المتوالی-

.سیما المدرجة عبر قوانین المالیة، وقوانین المالیة التكمیلیة
.تتعدد أنواع الرقابة الجبائیة حسب الحالة و حسب الوضعیة الجبائیة للمكلفین-
كنوع من الرقابة القبلیة لمنع التهرب في القانون الضریبي تم استحداث طریقة التلبس الجبائي -

.الضریبي
أعطى المشرع ضمانات للمكلفین بالضریبة لمنع تعسف الإدارة الضریبیة في استعمال -

.امتیازات السلطة العامة التي منحها إیاها القانون
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بتفسیر النصوص القانونیة عن طریق المناشیر والتعلیمات والمراسلات م ع ضتضطلع -
تأویل النصوص القانونیة    ة اختصاصمما ینجم عنه احتكار الإدارة الضریبیالتي تصدرها،

. على المكلفین بالضریبةو توسیع نطاق تطبیقها

:وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة نقدم بعض المقترحات المتمثلة في ما یلي

دعم فرق المعاینة التابعة للمدیریات الولائیة للضرائب ، وتزویدها بالوسائل ضرورة -
.سائر التحرشاتالمعلوماتیة اللازمة، فضلا عن حمایتهم من

برمجة عملیات رقابة جبائیة على عینات عشوائیة من المكلفین بالضریبة یختارهم الإعلام -
الآلي ولیس موظفي الإدارة الجبائیة، وذلك حفاظا على السریة ولضمان حیادیة الإدارة الضریبیة 

.ونجاعة الرقابة 
ینة والمفتشین خصوصا أن دعم مفتشیات ومراكز الضرائب بعناصر جدیدة من أعوان المعا-

عدد هؤلاء لا یتناسب بالمقارنة مع عدد الملفات الضریبیة ذات المبالغ الهامة التي تنتظر 
المعالجة، وذلك بعیدا عن كل بطء في التعیینات بحجة ترشید النفقات العمومیة، خاصة أن 

 من طرف أعوان قانون الاجراءات الجبائیة ینص على أن عملیة الرقابة الجبائیة لا تتم إلا
.یحوزون رتبة مفتش الضرائب على الأقل

ربط جمیع مدیریات الضرائب عبر الوطن بشبكة للنظام المعلوماتي، قصد ربح الوقت -
والتخفیف من ضغط العمل الیدوي والذهني العقیم والمرهق، وتسهیل عملیة تبادل المعلومات 

تها، وإمكانیة ربطها مع الهیئات الأخرى ذات والمعطیات بین هیاكل الإدارة الجبائیة بكل مستویا
المدیریة العامة للجمارك، وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ( الصلة لطلب المعلومات 

). لخزینة العمومیة
تعمیم الجانب المرتبط بتبسیط المفاهیم الضریبیة وتوسیع نطاقه لیشمل منظومة التربیة -

بتدائیة، المتوسطات، والثانویات ومراكز التكوین المهني حتى والتكوین على مستوى المدارس الا
یتم استیعاب مفهوم الضریبة، لا سیما في أبعادها المتعلقة بالمواطنة وهو ما سیفضي إلى 

.انخراط تلقائي في المنظومة الجبائیة
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الحاجة إلى تكوین جاد وفعال في میدان المحاسبة والتحصیل والمعلوماتیة قصد خلق أطر -
أعوان مؤهلة ومتخصصة، فرغم تدعیم الإدارة الضریبیة بمعهدین خاصین بتكوین الإطارات  و 

إلا أنها لا تزال تعاني من ) المدرسة الوطنیة للضرائب ، المعهد المغاربي الجبائي الجمركي( 
نیة في نقص الكفاءات والخبرة خاصة في مجال الرقابة الجبائیة مما یستوجب فتح مدارس تكوی

.شتى أنحاء الوطن قصد تكوین اعوان ضرائب مؤهلین
تحریك الملفات ذات المبالغ الكبیرة التي لازالت قابعة في رفوف المكاتب حتى لا ضرورة-

، ولا یجب أن تكون مهمة التحصیل حكرا على قابضي الضرائب، بل یجب یشملها التقادم
.ع على مجالات وآفاق أوسع للجبایةتوسیع میدان التدخل إلى الجماعات المحلیة للإطلا

ضرورة منح صفة الضبطیة القضائیة لأعوان الضرائب وخاصة المكلفین بالمتابعات -
وحمایتهم من كل أشكال التهدیدات، وكذا الترهیب والترغیب الذي یتعرضون له یومیا أثناء 

ممارسة مهامهم
التخفیف من الشعور بعدم الإنصاف وتعزیز الإحساس بالمساواة أمام الإدارة الضریبیة، -

والرفع من درجة شفافیة الممارسات الضریبیة، ومعاملة المكلفین جمیعا على أساس قواعد 
موحدة، وتحسین مناخ الثقة، فالمكلف في ظل نظام الإقرار الضریبي یكون دوما في حالة 

. ارة الضریبیةاشتباه من قبل الإد
ضرورة الإستعانة بالقوة العمومیة واستحداث أجهزة للشرطة الجبائیة مهمتها إنجاح مهام -

تحصیل الضرائب عن طریق معاینة المخالفات الجبائیة، والبحث عن مرتكبیها وتقدیمهم 
. للمحاكمة، كما هو معمول به في بعض الدول على غرار الجارة تونس

ل إنجاز الهیاكل الجدیدة المتمثلة في مراكز الضرائب، وكذا المراكز یجب الاسراع في استكما-
.الجواریة للضرائب على المستوى الوطني، وإصدار المراسیم التنفیذیة المنظمة لعملها

بحیث یتم التنازل عن شرط رتبة مفتش الضرائب في عملیة معاینة ق ا جضرورة تعدیل -
ال توافرت جمیع شروط التلبس، غیر أن  عون إدارة التلبس، فهذا الشرط قد یكون عائقا في ح

.الضرائب لا یحمل هذه الرتبة
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.2012الجزائر،
دار د ذ ط  منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة،فضیل كوسة،-10

.2011هومة ، الجزائر،
مكتبة ، 1ط محمد حمو ،منورأسریر، محاضرات في جبایة المؤسسات مع تمارین محلولة ،-11

.2009الشركة الجزائریة بودواو، الجزائر،
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والمذكرات الجامعیةالأطروحات: ثانیا
الأطروحات-أ
بن عمور عائشة، الوضعیة القانونیة للمكلف بالضریبة الممتنع عن دفع الحقوق الجبائیة -1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 
.2017-2016السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

عادل، الضمانات الدستوریة الممنوحة للمكلفین بالضریبة في الجزائر، أطروحة مقدمة ذوادي-2
لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. 2017- 2016، 1جامعة الحاج لخضر، باتنة

المذكرات الجامعیة-ب
العلاقة بین المكلف والإدارة الضریبیة وأثرها على التحصیل حسام فایز أحمد عبد الغفور، -1

والجبایة، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة 
.2006، فلسطین،الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،  نابلس

لنیل شهادة مقدمةزائر، مذكرة الإدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي في الج،داودي محمد-2
جامعة أبو كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، معهد العلوم الاقتصادیة، الماجستیر، 
.2006-2005تلمسان، الجزائر، ،بكر بلقاید

زناتي فریدة، العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب، مذكرة مقدمة لنیل -3
شهادة الماجستیر في شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة 

.2012-2011الحقوق، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، 
دراسة حالة : ي تحسین جودة المعلومات المحاسبیةسلیمان عتیر، دور الرقابة الجبائیة ف-4

في علوم شهادة الماجستیرمقدمة كجزء من متطلبات نیلمذكرة ،مدیریة الضرائب لولایة الوادي
جامعة محمد خیضر، بسكرة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، ، محاسبة، تخصص التسییر
2011-2012.

رائب المباشرة أمام القاضي الإداري، مذكرة لنیل شهادة عطوي عبد الحكیم، منازعات الض-5
الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات سیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.د ذ سمعمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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ریبي مجدي نبیل محمود شرعب، امتیازات الإدارة الضریبیة، دراسة تحلیلیة للنظام القانوني الض-6
الفلسطیني، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة 

.2006الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 
التسییرعلومفيالماجستیرشهادةلنیلالجزائر، مذكرةفيالجبائیةالرقابةفعالیةنوي،نجاة-7
الجزائر جامعة،التسییرعلوم كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة و ونقود، مالیةفرع

2003/2004.
الضریبیة وضمانات المكلفین الإدارةهاني محمد حسن شبیطة، حدود التوازن بین سلطات -8

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات 
.2006ا، جامعة النجاح الوطنیة،  نابلس، فلسطین، العلی

آیت بلقاسم لامیة، آلیات وإجراءات الرقابة الجبائیة في الجزائر ودورها في الحد من ظاهرة -9
التهرب الضریبي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة 

.2014-2013، ویرةوالمالیة وعلوم التسییر، جامعة الب
خولة زرقان، شوافة منال، التحصیل الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر-10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة ،تخصص قانون عام، منازعات إداریة
.2015-2014، قالمة، 1945ماي 08والإداریة، جامعة 

لمكلف بالضریبة أثناء خضوعه للرقابة الجبائیة، مذكرة غضیفي عبد الرزاق، ضمانات ا-11
تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق ،مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

.2014-2013،و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
عبد الســـلام، فعالیة النظام الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات واكـــوك-12

،ورقلـــــــــةجامعة قاصـــــدي مرباحكلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییرشهادة الماستر، 
2011-2012.
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داخلات العلمیةموالالمقالات: ثالثا
المقالات-أ

حلیمة بن شعاعة، محمد الأخضر كرام، حق الإطلاع في المادة الجبائیة، بین توسیع سلطات -1
، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالإدارة الجبائیة وحرمة الحیاة الخاصة للمكلف بالضریبة، 

.265-254ص ص، 2017، جامعة الوادي، جوان 16
ل ـــة في تفعیل عملیة التحصیـــوف، دور الرقابة الجبائیرؤ ــــخلوفي سفیان، بوجریو عبد ال-2

ــــالضریبي خلال الفت مجلة ، دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة میلة، ) 2014-2010(رة ــــ
میلة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،05، المجلد 01، العدد میلاف للبحوث والدراسات

.215-195، ص ص 2019جوان 

عبد الباسط علي جاسم، حق الإطلاع الضریبي لموظفي الإدارة الضریبیة في التشریع -3
41العدد ، العراق، ، كلیة الحقوق، جامعة الموصلمجلة الرافدین للحقوقالضریبي العراقي، 

.265-254ص ص ، 2009، 11المجلد 
لخزینة العمومیة بین حتمیة الحفاظ على موارد ا: محمد قلي، فهیمة بلول، الرقابة الجبائیة-4

العدد مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیةوضرورة حمایة حقوق المكلفین بالضریبة، 
.173-147ص ص ،2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي بتمنراست،6
عنالضریبيالتحصیلتنمیةفيالجبائیةالإدارةبلال، دورشیخي،الرحمانعبدمغاري-5

جامعة أحمد 02،العدد مجلة الدراسات الجبائیة،الجزائرفيالرقابة الجبائیةتفعیلطریق
.51-29، ص ص 2013بوقرة، بومرداس، 

العدد مجلة المفكرمانع سلمى، إجراءات المتابعات الضریبیة ورقابة القاضي الإداري علیها، -6
ص ص2006محمد خیضر، بسكرة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة14

254-265.
مجلة التواصل في الإقتصاد والإدارة مراد میهوبي، إجراءات تحصیل الضریبة أي فعالیة، -7

قالمة، سبتمبر 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 39، العدد والقانون
.251- 240ص ، ص 2014
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، جامعة الجزائرمجلة بحوث، الجبائیة وضمانات المكلف بالضریبةوفاء شیعاوي، الرقابة -8
.304-283ص ص ، 2017جوان 30، الجزء الثاني 11العدد 

المداخلات-ب

، مداخلة ملقاة في دور الرقابة الجبائیة في كبح ظاهرة التهرب الضریبيالیاس قلاب ذبیح، -1
2015اكتوبر 29و28في الجزائر، المنعقد یومي إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة

.، قالمة1945ماي 08عة جام، 1945ماي 08جامعة 
إطارفي ملقاة ، مداخلة الضمانات القانونیة في إجراءات الرقابة الجبائیةالعیاشي عجلان، -2

بكلیة ، 2008أفریل 22و21یومي، المنعقدالإجراءات الجبائیةالملتقى الوطني الثاني حول 
1945ماي 08جامعة والإداریة،الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، قسم العلوم القانونیة

.قالمة
، مداخلة ملقاة أهمیة الرقابة الجائیة الداخلیة في النظام الجبائي الجزائريبولحبال أسماء، -3

أكتوبر29و28ومي في إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد ی
، قالمة،1945ماي 08جامعة 2015

، مداخلة ملقاة في قدرة التحقیق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائیة في الجزائرسعاد مالح، -4
2015اكتوبر 29و28إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي 

.، قالمة1945ماي 08جامعة 
، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني الإطار القانوني للرقابة الجبائیةفریجات اسماعیل ، -5

ماي 08، جامعة 2015اكتوبر 29و28حول الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي 
.، قالمة1945

طار الملتقى مداخلة ملقاة في إخصوصیة المتابعة الجزائیة للمخالفة الجبائیة،فلكاوي مریم، -6
08، جامعة 2015اكتوبر 29و28الوطني حول الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي 

.قالمة،1945ماي 
، مداخلة ملقاة في إطار دور الرقابة الجبائیة في حمایة النظام الضریبيمنى مقلاتي، -7

، جامعة 2015اكتوبر 29و28الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة في الجزائر المنعقد یومي 
.، قالمة1945ماي 08



99

فعالیة الرقابة الجبائیة في الحد من الغش الضریبي بالإشارة إلى حالة ولایة ناصر شارفي، -8
، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة في الجزائر، المنعقد یومي البلیدة

.قالمة1945ماي08، جامعة 2015اكتوبر 29و28
حالة -إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمةنحوولهي بوعلام، -9

مداخلة ملقاة في إطار الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والإقتصادیة الدولیة - الجزائر
.2009باس سطیف، الجزائر، أكتوبر، منعقد بجامعة فرحات عوالحكومة العالمیة

وقع الالكترونيالم: خامسا
: تاریخ الاطلاع،.https://www.mfdgi.gov.dz:متاح على الموقعم ع ضموقع -1
.14:35: الساعة02/09/2020

:النصوص القانونیة:سادسا
:الدستور-أ

دیسمبر 07مؤرخ في438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور-1

1996نوفمبر سنة 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، مصادق علیه في استفتاء 1996
، صادر في 76عدد ج، . ج. ر. ج،في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2002أفریل 10مؤرخ في 03-02انون رقم ، معدل بموجب الق1996دیسمبر 08
، وعدل أیضا بمقتضى القانون رقم2002أفریل 14، صادر في25ج، عدد . ج. ر. ج

2008نوفمبر 16، صادر في63ج، عدد . ج. ر. ج،2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19
لتعدیل الدستوري، یتضمن ا2016مارس 06مؤرخ في 01-16وعدل أیضا بمقتضى القانون

.   2016مارس 07، صادر في 14ج، عدد . ج. ر. ج

:النصوص التشریعیة-ب
ج عدد. ج. ر. جتضمن القانون المدني، ی، 1975سبتمبر 26في مؤرخ58-75أمر رقم- 1

.متمممعدل و ، 1975سبتمبر30، صادر في 78
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ج عدد. ج. ر. ج، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26مؤرخ في59-75أمر رقم-2
.معدل ومتمم، 1975دیسمبر 19صادر في،101

ج عدد. ج. ر. ج، ق ض م ر متضمن ی، 1976دیسمبر09مؤرخ في101-76أمر رقم -3
.، معدل ومتمم1976دیسمبر12، صادر في 102

ج عدد. ج. ر. ج، ق ض غ م تضمن ی، 1976دیسمبر09مؤرخ في104- 76أمر رقم-4
.، معدل ومتمم1976أكتوبر 02صادر في، 70
2008تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی، 2008جویلیة24مؤرخ في02-08أمر رقم-5
. 2008جویلیة 27فيصادر، 42ج عدد. ج. ر. ج
. ر. ج2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30مؤرخ في 09-09أمر رقم-6
. 2009دیسمبر 30في ، صادر78ج عدد. ج
ر . ج،2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في12-12أمر رقم-7
.2012دیسمبر 30في صادر،72ج عدد. ج
. ج. ر. ج، 2014لسنةالمالیةقانونتضمنی،2013دیسمبر30فيمؤرخ08-13رقمأمر-8

.2013دیسمبر31فيصادر،68ج عدد
. ر. ج،2002یتضمن قانون المالیة لسنة ،2001دیسمبر22مؤرخ في21-01رقم قانون-9
.، معدل ومتمم2001دیسمبر23، صادر في79ج عدد. ج

2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر30مؤرخ في12-06رقم قانون-10
. 2007دیسمبر 31في صادر،82ج عدد. ج. ر. ج

تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی،2020جویلیة04مؤرخ في 07- 20رقمقانون-11
.2020جویلیة04في، صادر 33ج عدد. ج. ر. ج، 2020

:النصوص التنظیمیة-ت

یتضمن القانون الأساسي ،2010نوفمبر29مؤرخ في 299-10مرسوم تنفیذي رقم -1
صادر في،74ج عدد. ج. ر. جیة، الجبائدارة التابعین للأسلاك الخاصة بالإلعمالباالخاص 

.2010ر بدیسم05
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، الصادرة عن م ع ض والمتعلقة 1995ماي 02: المؤرخة في167: التعلیمة العامة رقم-2
.    بالتحصیل الودي للضریبة

المنشورات: ث
ةــــــالجبائیةــــللرقابنــــالخاضعیةـــــبالضریبنــــــالمكلفیمیثاقض،عوزارة المالیــــــة، م-1

ـــورات  . 2006منشـــ

قــــــــــالوثائ:ج
و توجهات نقاط مرحلیة :الرقابة الجبائیة( ، ) م ع ض: لنشرة شهریة(، م ع ضرسالة -1

.2012، 64:، عدد)استراتیجیة
إجراء جــدید للرقابة :تحقیق المصوبال( ،)م ع ض: لنشرة شهریة(، م ع ضرسالة -2

.2012، 70، عدد )المــــوجهة
)دةوسیلة رقابة لأجل نتائج جی: بائيـالتلبس الج(،)م ع ض: لنشرة شهریة(، م ع ضرسالة -3

.2013، سنة 68عدد 

llباللغة الفرنسیة:
:A - Ouvrage

1- Ahmed Hamimi , L’audit comptable et financier , Edition Berti , Algérie , 2001.
 2-  Claude laurent, Contrôle fiscale, la vérification personnelle, bayeusaine, France,
1995.
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:   صـــــملخ

تحتلها الضریبة في تمویل میزانیة الدولة، جعلتها محل اهتمام دائم إن المكانة الهامة التي 
من طرف المشرع من خلال التعدیلات المتتالیة على القوانین الضریبیة لاسیما في إطار قوانین 
المالیة السنویة منها والتكمیلیة، فالاهتمام بالضریبة یقود بالضرورة إلى الاهتمام بمن یسهر على 

.ألا وهي الإدارة الضریبیة،الضریبیةتنفیذ القوانین 
الحریة الممنوحة للمكلفین بالضریبة في تقدیم تصریحاتهم تقابلها سلطة الإدارة الضریبیة إن 

ددة ــــة تأخذ أشكالا متعـــــي، هذه الرقابـــــاء الضریبــــات من أجل حمایة الوعـــفي رقابة هذه التصریح
، بالإضافة إلى ذلك یخول القانون )معمقة(أو رقابة خارجیة )شكلیة( فقد تكون رقابة داخلیة 

لإدارة الضرائب سلطة البحث و التحري سواء عن طریق حق الاطلاع أو من خلال سلطة 
لتأتي بعد ذلك مرحلة تحصیل الدین ،المعاینة التي یقوم بها أعوانها وفق شروط محددة قانونا

هذا الدین الذي یمتاز بخصائص عدة تمیزه عن باقي الدیون، فهو ، بعد إقرار وعائهالجبائي 
ینفرد بأحكام في مجال التقادم تختلف عن أحكام التقادم الذي تعرفه الدیون الأخرى، كما  تملك 

.الإدارة الضریبیة حق التقدم و التتبع في تحصیله قبل سائر الدائنین الآخرین
الأولى ودیة رضائیة والأخرى جبریة تلجأ : الضریبة تعرف طریقتین إن عملیة تحصیل

رة الضریبیة في حالة تقاعس المكلف عن أداء ما علیه من دین ضریبي من خلال ادإلیها الإ
استخدام سلطتها القانونیة عن طریق الغلق المؤقت للمحل، أو حتى حجزه و بیعه إذا لزم الأمر 

.زینة العمومیةوكل ذلك حفاظا على مصلحة الخ
الإدارة الجبائیة، المكلف، الدین الضریبي، التحصیل الودي، التنفیذ الجبري  : الكلمات المفتاحیة


